غازي الصوراني
الأوضاع الاقتصادية والتنموية في فلسطين
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تمهيد
يتميز الاقتصاد الفلسطيني بخصوصية، تميزه عن باقي اقتصاديات البلدان العربية، فمنذ نكبة عام 1948 ، وفقدانه لقاعدته الإنتاجية، تعرض ما بقي من مكوناته، لأوضاع سياسية جديدة في الضفة الغربية عبر إلحاقها للنظام الأردني، وفي قطاع غزة عبر الوصاية المصرية عليها، فرضت على اقتصاد كل من الضفة والقطاع، التكيف مع الأوضاع الجديدة . 

وعلى اثر الاحتلال الصهيوني، للضفة والقطاع، في حزيران 1967 ، تعرض الاقتصاد الفلسطيني فيهما لأوضاع قسرية جديدة أفقدته القدرة على النمو والتطور بعيدا عن شروط الاحتلال وتحكمه في كافة الموارد الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية، عبر سياسات وأوامر عسكرية، حالت دون تطور أو نمو البنية الاقتصادية بما يتعارض مع تلك السياسات، وعبر تعميق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، بما يضمن استمرار ترابط وتواصل هذه التبعية في كل الظروف .

ومع توقيع إعلان المبادئ في أوسلو ، فقد تم خلق أسس ومعطيات لبداية مرحلة جديدة من مراحل التطور في حياة شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع، لا تؤثر في الجانب السـياسي فحسب، بل أيضا تؤثر في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بصورة متداخلة ومترابطة عضويا بين كافة هذه الجوانب، وكان قيام السلطة الفلسطينية في أيار 1994، التعبير الرئيسي المباشر عن طبيعة هذه المرحلة الجديدة وتداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كعنوان موحد ورئيسي شامل لم يسبق لقيادة م.ت.ف أو قيادة السلطة أن تعاطت معه بهذه الشمولية والاتساع والترابط والتعقيد ، بسبب طغيان أو أولوية الدور أو الجانب السياسي في المرحلة السابقة على كل ما عداه من أدوار أو جوانب ، ذلك أن استلام السلطة الفلسطينية لمهامها على أجزاء محدودة جغرافيا من الأراضي الفلسطينية لم تتجاوز حتى تطبيق "خطة شارون" أو اعادة الانتشار من قطاع غزة في سبتمبر 2005، نسبة 18% من المساحة الإجمالية للأراضي المحتلة، وتسلمها لصلاحيات ومسئوليات إدارية جديدة، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات، كان من المفترض أن يدفعها إلى سلوك مغاير حسب توقعات ابناء شعبنا وفق تحليلهم العفوي البسيط للسلطة عند قيامها، الا أن هذا السلوك لم يكن ممكنا حيث استمرت السلطة برموزها وقياداتها في التعاطي مع الواقع والمسئوليات الجديدة، بمفاهيم ووتائر وأدوات وأساليب تقاطعت إلى حد كبير مع الشروط الإسرائيلية كما وردت في اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس وغير ذلك من الاتفاقيات ضمن رسم بياني استمر في هبوطه المتدرج في التنازلات حتى بدء تطبيق "خطة شارون" والتعاطي مع معظم بنودها دونما أي خطوة مقابلة من العدو الصهيوني.


وعلى أثر فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في بداية العام 2006 وتشكيل حكومة السلطة برئاستها، بدأ الاقتصاد الفلسطيني بكل قطاعاته يدخل دوامةً جديدةً من التراجعات الناجمة عن تفاقم العدوان الإسرائيلي والحصار والإغلاق الذي تم إحكامه على كافة معابر الضفة والقطاع لاعتبارات لا تتوقف عند البعد الاقتصادي فحسب بل ترتبط بصورة مباشرة بالأبعاد والمواقف السياسية الإسرائيلية الأمريكية التي تسعى إلى فرض اشتراطاتها على شعبنا في إطار خطة "أولمرت/شارون" وما يسمى بالشرق أوسط الجديد. 


 وبفعل هذا الحصار بات الاقتصاد الفلسطيني مهدداً بالانهيار، خاصة في القطاع العام الحكومي بعد ان عجزت حكومة حماس عن تأمين ودفع رواتب الموظفين الذين يتجاوز عددهم (160 ألف) موظف يعيلون حوالي (800 ألف) شخص، وفي هذا الجانب نشير الى أبرز نتائج آثار الحصار والإغلاق عبر ما يلي: 
1- إغلاق الحدود والمعابر وأثره على الصادرات والواردات وحرية التنقل للأفراد والسلع علاوة على استمرار عزل الضفة عن القطاع، وفي هذا الجانب نشير إلى مساويء اتفاقية معبر رفح التي أكدت على تطبيق الرؤية الأمنية الإسرائيلية على حساب معاناة شعبنا، وأعطت الصلاحية الكاملة للعدو في إغلاق المعبر عبر الوسيط الأوروبي. 

2- التدهور المتسارع للقدرات الذاتية (الضعيفة أصلاً) للاقتصاد الفلسطيني بكل قطاعاته، وما يرافقه من تدهور الأوضاع والعلاقات الاجتماعية وتزايد معدلات البطالة واتساع دائرة خط الفقر المدقع.        

3- وقف واحتجاز مستحقاتنا الضريبية، مع توجيه إكراهي لاقتصادنا لمصلحة وهيمنة الاقتصاد الإسرائيلي. 
4- توقف الدول المانحة (الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً) عن تحويل أية مبالغ للحكومة، والمعروف أن العوامل الخارجية تملك تأثيراً كبيراً على اقتصادنا،  (يقدر مجموع المساعدات منذ عام 1993 وحتى نهاية 2005 حوالي 8500 مليون$ بمعدل 655 مليون$ سنوياً). 
5- وقف أية تحويلات مالية للحكومة من الدول الصديقة والعربية (الموقف السلبي المدان للبنوك المحلية وتخاذل سلطة النقد)، وامتناع البنوك عن الإقراض أو قبول أي تحويل من مؤسسات أو أشخاص يشتبه أن لهم علاقة بحماس أو المقاومة بما في ذلك حوالات من الضفة. 
6- زيادة التكلفة على المستهلك الفلسطيني بنحو 37% (مثال تدمير معظم قطاع الدواجن وارتفاع أسعار المواد الخام للصناعة وشل حركة الصادرات والتجارة الداخلية والصيد).  
7- الانخفاض الملموس في القوة الشرائية (نفذت المدخرات وتراكمت الديون) ولجوء بعض الموظفين للعمل في مجالات أخرى، علاوة على أن أكثر من 80% من الفلسطينيين يشعرون بالقلق تجاه وضعهم المعيشي (لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم) . 
8- عدم قدرة القطاع العام الحكومي على تغطية احتياجاته الشهرية (180مليون$) للرواتب والبنية التحتية والنفقات التشغيلية والخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة.... الخ.  
9- هجرة رأس المال الفلسطيني والاستثمارات المحلية، الصناعية خصوصاً، إلى الأردن ومصر وموريتانيا والسودان، وفي هذا السياق علينا أن نتوقف أمام هذه الظاهرة الخطيرة ومعرفة أسبابها وإيجاد الحلول الوطنية والاقتصادية لها. 

10-تدهور الإنتاج الصناعي، وإغلاق عدد من المنشآت الصناعية، علاوة على التراجع العام في الإنتاج المحلي بنحو 25% وارتفاع تكلفة المنتج المحلي بنسبة 20% حسب رئيس الاتحاد العام للصناعات د. باسم خوري.
11-تدهور القطاع الزراعي وقطاع الدواجن والصيد البحري. 
12-الارتفاع الحاد في نسبة معدل الفقر وتدني الأوضاع المعيشية، فقد بلغت نسبة معدل الفقر في الضفة وقطاع غزة في الربع الثاني من عام 2006 –حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني- إلى 65,8% نتيجة الحصار المفروض على المجتمع الفلسطيني. 
13-تراجع الإيرادات المحلية من الضرائب التي هبطت إلى حوالي 20 مليون$ شهرياً أو أقل. 
14- تراجع الناتج الإجمالي المحلي من 4,5 مليار$  إلى3,7 مليار$ (حوالي 18%) وتراجع دخل الفرد السنوي إلى حوالي 925 دولار، بحيث أن قسماً كبيراً من الجمهور الفلسطيني (حوالي 3 مليون نسمة) يعيشون اليوم حالة متقاربة اجتماعياً بعد أن زالت الفروق الطبقية بينهم بسبب ظروف الحصار والبطالة والفقر (وهؤلاء هم 140 ألف موظف متضرر من أصل 160 ألف+ 300 ألف عاطل عن العمل +300 ألف بأجور متدنية) المجموع 740 × 4 معدل الإعالة = حوالي 3 مليون نسمة، أو ما يعادل (500) ألف أسرة، علماً بأن تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء أنهم بلغوا 2,4 مليون نسمة (400 ألف أسرة)، وفي كل الأحوال فان ارتفاع نسبة وعدد الفقراء إلى هذه الدرجة يعني ارتفاع القيمة الإجمالية الواجب دفعها لهم كإعانات ترتفع من 7 مليون إلى 15 مليون$ شهرياً. 
15-توقع أزمة حقيقية بالنسبة للجامعات عند بدء العام الدراسي في سبتمبر هذا العام، وتتجلى في عجز معظم الطلاب عن دفع الأقساط للعام الدراسي 2006/2007. 
16-أزمة عائلات الأسرى (9آلاف أسير تقريباً) نتيجة عدم صرف الرواتب. 

17-انقطاع الكهرباء وآثار ذلك على الصناعة والمحلات التجارية والمواد الغذائية. 

- وبالطبع يمكننا الحديث نظرياً عن ضرورة إعداد سياسات اقتصادية لتعزيز صمود اقتصادنا – سواء في مرحلة الحصار الراهن لحكومة حركة حماس أو لحكومة "الوحدة الوطنية" (فتح وحماس)  الأمر الذي يتطلب من قوى المعارضة عموماً واليسارية منها خصوصاً –رغم مظاهر التفكك والتراجع التي أصابت هذه القوى راهناً- أن تبدأ بتفعيل دورها على المستوى المرحلي والاستراتيجي في العمل على تطبيق مبدأ "اقتصاد المقاومة"، رغم وعينا بان اقتصاد المقاومة ليس كلمة تقال، بل هي إجراءات يجب أن تتخذ ارتباطاً باحتياجات الواقع الراهن من ناحية، وبالاسترشاد بتجارب العديد من دول وشعوب العالم التي تعرضت للحصار والعدوان من ناحية ثانية، وهذا يدفعنا إلى القول، بمعزل عن هوية النظام الاقتصادي المطبق في بلادنا حالياً، فان علينا –في م.ت.ف والسلطة والحكومة وكافة القوى والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية- أن ندعو إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الطارئة بحيث يصبح عمل قطاعات الاقتصاد جميعها، في القطاع الخاص والقطاع العام، مستفزة للعمل بأقصى طاقاتها، بشرط توفر مناخ الاستقرار الداخلي، القانوني والأمني ومكافحة واعتقال رموز الفساد واللصوص ممن اثروا على حساب شعبنا، وفرض النظام العام على الجميع وقمع كل مظاهر الاستغلال والانحراف والخلل دون أي تهاون مهما كانت الجهة المعنية بهذا الإجراء، إذ أن هذا هو المدخل الرئيسي لضمان تطبيق أي خطة تنموية للاقتصاد المقاوم من الجميع في إطار الوحدة الوطنية الحقيقة، بما يمكننا من ترسيخ أسس النظام السياسي الديمقراطي النيابي الفلسطيني، القادر وحده على امتلاك كل مقومات تطبيق البرنامج الوطني والديمقراطي بكل جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والقانونية والثقافية، انطلاقاً من أن خيار البناء الديمقراطي والأهداف الوطنية هو خيار المواجهة مع العدو الإسرائيلي، الأمر الذي يتطلب حشد جميع الجهود في خدمة الصمود والمقاومة من اجل التحرر وبناء الدولة وهذا يتطلب:  

1- الالتزام بتطبيق منهجية التقشف وما يترتب عليها من ثقافة الصمود والمقاومة بديلاً للأنماط الاستهلاكية الترفيه الفاسدة وثقافتها الهابطة أو ما يسمى ب "ثقافة السلام" والنخبة الفلسطينية المعبرة عنها. 

2- البدء بالخطوات العملية الممكنة لبناء "الاقتصاد المقاوم" وتشجيع الاعتماد على الذات، ووقف مظاهر العبث والإسراف، وتشجيع قيام المشاريع المنتجة ودعمها من البنوك المحلية علاوة على تطوير البنية التحتية بما يخدم قطاعي الصناعة والزراعة خصوصاً. 

3- إعادة النظر في القوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني المقاوم للحصار والعدوان (كما ورد في برنامج حماس والجبهة وغيرهما) والعمل على إصدار سندات التنمية (بمشاركة رأس المال في الداخل والخارج)، وتأسيس هيئة تدريب العاطلين عن العمل وفق احتياجات القطاع الخاص. 

4- القيام بحملة جادة للاتصال برموز رأس المال الفلسطيني في الشتات للقيام بدورهم الوطني المطلوب في هذه المرحلة الصعبة، بما يؤكد حسهم الوطني وتضامنهم مع أبناء شعبهم في هذا الظرف. 

5- الضغط الصريح والمباشر على الدول العربية النفطية بأن تدفع نصف في المائة (حوالي 1,7 مليار دولار سنوياً) من إجمالي وارداتها النفطية، خاصة وان ارتفاع أسعار النفط كان احد أسبابه الرئيسية قضية الصراع مع العدو الإسرائيلي، كذلك الضغط المباشر على هذه الدول لتشغيل فائض العمالة الفلسطينية في الأسواق العربية. 

6- تخفيض أسعار الوقود (الغاز والنفط) والكهرباء والمياه خاصة للشرائح الفقيرة، ودراسة إمكانية تخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية خصوصاً. 

7- الإسراع بوضع قانون للتعرفة الجمركية يقوم على مضاعفة الرسوم الجمركية للسلع الكمالية وتخفيف الرسوم عن السلع الأساسية. 

8- أن تقوم الجهات ذات العلاقة في الحكومة الفلسطينية خاصة وزارتي التخطيط والاقتصاد بدراسة فكرة –قدمها د. باسم مكحول ود.نصر عطياني- في دراسة لهما نشرت مؤخراً عن معهد ماس، تقوم على دعم قطاع الصناعة عبر تخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج السلعية بنسبة 5-10% إما بالإعفاء الضريبي لمستلزمات الإنتاج أو تخفيض الرسوم الجمركية أو أية إجراءات ووسائل تدفع نحو تحقيق هذا الهدف، حيث إن هذه العملية –في حال تحققها- ستؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية في العديد من المنشات الصناعية وذلك ارتباطا بان نسبة التخفيض المقدمة 5-10% في تكاليف مستلزمات الإنتاج السلعية ستغطي –تقريباً- ثلاثة أضعاف الزيادة في تكلفة العمل وهذا يعني أن المنشأة المكونة من عشرة عمال من الممكن في حال تخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج بنسبة 5% فان هذا توفير في تكلفة المستلزمات سيؤدي إلى توفير نسبة 15% من العمالة.  

9- وقف بقايا مظاهر الإنفاق الباذخ في الوزارات الحكومية (7144 سيارة حكومية تستخدم لأغراض شخصية حسب تقرير اللجنة الاقتصادية في التشريعي مؤخراً)، ما عدا مظاهر البذخ والفساد من السيارات والفلل والحفلات المنتشرة في مدن الضفة والقطاع تستفز يومياً جماهيرنا الشعبية التي باتت وحيدة في مجابهتها للعدو الصهيوني وتضحياتها رغم كل معاناتها وفقرها. 

10- استرداد الأموال المسروقة ومحاكمة رموز الفساد وتطبيق مبدأ من أين لك هذا. 

11- مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية (نشر مفهوم المقاومة الشعبية وتدعيم السلع الإنتاجية الأساسية للشرائح الشعبية (الصناعة والزراعة). 

12- تدخل الحكومة المباشر لدى البنوك لدعم القطاع الخاص وتوفير التسهيلات له من اجل وقف تدهور القوة الشرائية للمواطنين، ولتجنيب الاقتصاد حالة الركود الفعلي أو الانهيار. 

13-وضع وتنفيذ السياسات الخاصة بتشجيع الصادرات، ووضع القيود على الواردات، وتشجيع إقبال المواطنين على المنتجات المحلية، وحفز البنوك لتسهيل القروض الاستثمارية.

ولذلك، وفي سياق متابعتنا لهذه المرحلة، وعلى قاعدة رفضنا السياسي الاقتصادي لكل معطياتها واتفاقاتها، لم نفاجأ بعدم جدية السلطة الفلسطينية التي قادتها حركة فتح طوال المرحلة الماضية، في السعي نحو صياغة السياسات الوطنية الاقتصادية التنموية، والتصدي للمشكلات الحياتية الأساسية بما يخدم تطلعات ومصالح جماهيرنا الفلسطينية التي علقت – في الشهور الأولى على قيام السلطة – وبصورة عفوية آمالا كبيرة تمحو من واقعهم وأذهانهم آثار الذل والقهر والمعاناة على مدى ثلاثين عاما من الاحتلال ، ولكن – وخلال شهور قليلة لم تتجاوز العام – اصطدمت تلك الآمال بممارسات سياسية واقتصادية واجتماعية داخلية ، شكلت نقيضا لكل ما توقعته أو عولت عليه جماهيرنا . 

لذلك فإن كل ما يجري اليوم من استمرار مظاهر الخلل والانحرافات والفساد الذي يطال كافة الجوانب الحياتية ، إلى جانب المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر اشتداد مظاهر التراجع والبطالة والفقر والمعاناة، بقدر ما هو تعبير عن تلك التراكمات التي جعلت من المأزق الراهن أمرا حتميا بفعل تلك الاتفاقات ومضامينها ، فهو أيضا وبوضوح، تعبير عن مصداقية المعارضة الديمقراطية عموماً واليسارية خصوصاً، وموقفها الرافض لتلك الاتفاقات شكلا ومضمونا ومسارا، ودورها في تمزيق وحدة شعبنا ، وعرقلة نمو اقتصادنا ، وإضعافه واستمرار تبعيته. 
لذلك ، فإن استمرار مظاهر الفوضى والاحتكار وتراكم الثروات الخاصة بصورة غير مشروعة، وتراجع النمو الاقتصادي – دون إغفال دور سياسات وممارسات العدو الإسرائيلي - ، وعدم توظيف أو استغلال الإمكانات والتوجهات الإيجابية للقطاعين العام والخاص لرأس المال الفلسطيني في الداخل والشتات، وتقديم الاعتبار الفئوي السياسي فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية – الاجتماعية واستفحال دور مراكز القوى وتعددها في السلطة وفي القيادة على صعيد السياسة والاقتصاد، كل هذه العوامل وما تنتجه من آثار سلبية، عززت هذا المسار الهابط في الأوضاع الاقتصادية خلال الاثنا عشر عاما العجاف الماضية .

هذه الصورة العامة، التي باتت اليوم أحد أهم مكونات النقد والاستياء والتذمر في الذهنية الشعبية الفلسطينية عند الحديث عن الأوضاع الاقتصادية، تبين لنا أن المشكلة الاقتصادية ليست مشكلة مالية وإدارية فحسب، وإنما هي مشكلة في طبيعة تشكل البنية والمنهج معا في منظومة الفعل الاقتصادي من حيث عدم وضوح الهدف والخطة والتنفيذ ، مما ساهم في تغييب الدور الإيجابي للقطاع العام والدولة والوزارات ، وما يعنيه ذلك من حصر الموارد المادية والطبيعية(والبشرية ووضع وتطبيق الخطط التي تكفل تطور عملية النمو والتنمية الاقتصادية بصورة متوازنة، وساهم أيضا في زعزعة الثقة لدى الاطراف المنتجة في القطاع الخاص في الداخل ، والمستثمرين في الخارج .

تطورات الأداء الاقتصادي الفلسطيني
نورد فيما يلي، تطورات الأداء الاقتصادي الفلسطيني واتجاهاته الرئيسية وابرز تحدياته خلال الاثنا عشر عاما الماضية، تعبر عنها المؤشرات الرئيسية التالية : 

1- اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وبين الوارد والصادر، بعد حدوث تحول بالغ الأهمية لجهة تقلص القاعدة الإنتاجية الفلسطينية وتراجع قطاعات الإنتاج السلعي/ الزراعة والصناعة/ وهي القطاعات القادرة على خلق دخل متجدد، واتجاه مضطرد للتحول نحو قطاع الخدمات غير الإنتاجية- ولهذا الموضوع تأثير بالغ الأهمية لجهة تعميق وزيادة التشوه في تركيبة الاقتصاد الفلسطيني وتهميشه.

2- تسارع النمو في القطاع الحكومي بما لا يتناسب وحاجة البلاد. أو مع قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل تمويل تكاليف هذا النمو، فضلاً عن أن هذا النمو في عدد العاملين في القطاع الحكومي وفي تكاليف هذا القطاع لا يصاحبه تحسن في الأداء الحكومي كماً أو نوعاً مما أدى إلى تحول القسم الأكبر منه إلى شكل من اشكال البطالة المقنعة.
3- تراجع مستوى المعيشة إلى أكثر من الضعف قياسا بعام 1993 ، بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وثبات الأجور والتوزيع غير العادل للثروة والدخل، وتراجع القطاعات الإنتاجية عموما والزراعة بصورة خاصة التي لا تتجاوز مساهمتها في الناتج الإجمالي 10% فقط في عام 2005. 
4- استمرار ضعف تطبيق التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تم اقرارها، بفعل الاوضاع والعلاقات الداخلية التي ما زالت محكومة لقاعدة المحسوبيات واهل الثقة والفوضى والمصالح الانانية، في ظل حصار حكومة حماس الذي أدى إلى عجزها في تطبيق التشريعات والقوانين، مما ساهم في استمرار معاناة اقتصادنا الفلسطيني وبقاءه ضمن حالة الانكشاف المستمر، والهشاشة والضعف، رغم الحديث عن اهمية اعداد الخطط التنموية للاعوام 2006-2008 على ضوء ما يسمى بالانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة.  
5- التناقض المضطرد في قدرة الاقتصاد المحلي الفلسطيني على خلق فرص عمل جديدة وتراجع قدرته على التشغيل واستيعاب العمالة الفلسطينية في ظل تنامي ظاهرة البطالة بشكليها السافر والمقنع. حيث لم يستطع سوق العمل الفلسطيني أن يوفر جزءا كبيرا من فرص العمل الجديدة خلال الاعوام 2003/2004/2005، وإذا ما أضفنا الأعباء المتراكمة في إطار التشغيل والبطالة لعام 2006 منذ تشكيل حكومة حماس. في ظل هذه الأوضاع، ارتفعت نسبة الفقراء إلى إجمالي السكان من 20.1% عام 97 إلى أكثر من 60% عام 2002 في الأراضي الفلسطينية، وقد اظهر مؤشر الفقر النسبي ان 67.6% من الأسر قد عانت من الفقر عام 2003 
، كما اظهر مسح نتائج الإجراءات الإسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية للأسر الفلسطينية في أيلول 2004 ان 63.8% من الأسر الفلسطينية تقع تحت خط الفقر بواقع 53.5% في الضفة الغربية و82.7% في قطاع غزة 
  الذي يعيش منذ بداية عام 2006 أوضاعاً اقتصادية واجتماعية متردية جداً لم يشهدها سكان القطاع من قبل، ما يؤكد على ذلك حسب العديد من المصادر هو أن أسرتين من ثلاثة اسر فقيرة في قطاع غزة تعاني من حالة الفقر المدقع ، أي أنها غير قادرة على توفير المتطلبات الدنيا من الطعام والملبس والمسكن ، مقارنة مع أسرة واحدة في الضفة من كل أسرتين فقيرتين تعيش حالة من الفقر المدقع .
وفيما يتعلق باستفحال ظاهرة الفقر والفقر المدقع وانتشارها بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل، فإننا، لا بد من أن نؤكد على أن انتشار هذه الظاهرة، واستفحالها في ظروف الانتفاضة في مجتمعنا، لم تكن بسبب السياسات العدوانية الإسرائيلية –التي نقر بها سببا أساسيا- فحسب، ولكنها أيضا نتيجة للتراكمات السلبية للسياسات الداخلية طوال الإثنا عشر عاما الماضية، وتعمق الخلل والانحطاط والفساد والتلوث الإداري والمالي، بحيث باتت ظاهرة الفقر والفقر المدقع لا تقتصر على المعيشة فقط، بل تتخطاها إلى الفقر في النظام وسيادة القانون العادل، وفقرا في القيم والعلاقات الاجتماعية والمشاركة. 
وفي هذا السياق، فإننا نؤكد أن تزايد نمو الفئات والشرائح الفقيرة في مجتمعنا –وهي الأغلبية الساحقة- لا يتحقق كنتيجة لأسباب خارجية (إسرائيل وغيرها) فحسب، ولكن كنتيجة لسياسات السلطة السابقة على الصعيد الداخلي وأفعالها الاقتصادية الأنانية الضارة ، مما أدى موضوعيا إلى زيادة مساحة ونوعية وحجم التدهور الاقتصادي والاجتماعي ، وما يعنيه ذلك من استمرار التراكم الصاعد للعاطلين عن العمل وحجم الفقر بكل أشكاله ودرجاته .

6-بالنسبة لتطورات التجارة الخارجية الفلسطينية، فما زالت إسرائيل تهيمن على هذه التجارة حيث أن نسبة وارداتنا منها تصل إلى 73% مقابل 2% فقط من الدول العربية، و 25% من باقي بلدان العالم، ولا يختلف الأمر بالنسبة للصادرات التي تصل حصة إسرائيل فيها أكثر من 92% 
، هذه الأرقام تجعل الاهتمام بتطوير العلاقة التجارية مع البلدان العربية باتجاه توسيع قاعدة المصالح المشتركة وتعزيز فرص نمو هذا التعاون مع الأولويات الضرورية في هذا الجانب .
7-تنامي الاتجاه لزيادة العون الدولي للشعب الفلسطيني، وقد اشرنا من قبل الى مجموع المساعدات الدولية المقدمة منذ عام 1993 وحتى نهاية عام 2005 البالغ حوالي 8500 مليون دولار بمعدل 655 مليون دولار سنوياً، وهي لا تغطي اثار الانتفاضة الفلسطينية وظروف الحصار والمعاناة التي تعرض لها شعبنا منذ أيلول 2000 حتى بداية عام 2006، حيث توقفت كل أشكال الدعم منذ فوز الاخوة في حركة حماس.  
8-منذ عام 1996 ، تزايد الاتجاه نحو إحلال القروض محل المنح في تمويل الاستثمار العام حيث تدل معطيات تقرير معهد ماس المشار إليه ، على ارتفاع حجم الدين العام الخارجي الفلسطيني ليتجاوز 990 مليون دولار عام 2003 
، بما يعني استمرار ارتهان الإنفاق الحكومي التطوري لما يتوفر من عون دولي ، سواء كمنح أو قروض .
9-استمرار محدودية حجم الائتمان المصرفي حيث لم تزد نسبة القروض للودائع عن 40% –كما صرح محافظ سلطة النقد الفلسطينية د. جورج العبد في مايو 2005- وبالطبع فإنها تتراجع وتنخفض بدرجات عالية في ظروف الانتفاضة الراهنة، رغم أن السياق الطبيعي أو المنطقي في العلاقة في ظروفنا الراهنة يتطلب تزايد الدور الوطني للبنوك المحلية في دعم قطاعي الصناعة والزراعة والمشاريع الصغيرة، إلا أن استمرار الهبوط العام وغياب النظام وتفاقم مظاهر الخلل والفساد وعم الاستقرار، ساهم كل ذلك في تغييب الدور الواجب أن تقوم به البنوك في هذا الظرف.
10-هبط حجم الاستثمار الكلي من 1000 مليون دولار عام 1993 إلى 496 مليون دولار عام 1996 ، ثم ارتفع الى 2162.4 مليون دولار عام 1999، بينما انخفضت الى 727.2 مليون دولار عام 2002 (
). اضافة لتراجع مضطرد في معدلات نمو الاستثمار الخاص، سواء بالنسبة لإنشاء المشاريع الجديدة، أو بالنسبة للقيام بالتوسعات في المشاريع القائمة، بل أن هناك عديد من المشروعات القائمة بدأت تغلق أبوابها، ولا نعتقد بتحولات نوعية في المشاريع الاستثمارية بعد إخلاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، حيث ان رموز التحالف الكومبراودري والبيروقراطي ستسخر مساحة كبيرة من الاستثمارات الممكنة في قطاع غزة لحساب مصالحها الشخصية أولا وبالارتباط بالخطة الأمريكية الإسرائيلية الهادفة لعزل الاقتصاد في قطاع غزة عن امتداده في الضفة الفلسطينية ضمن المشهد الغزاوي. وذلك كله يعود إلى عزوف القطاع الخاص الداخلي عن المشاركة بسبب العوامل التي أشرنا إليها، والى ضعف مشاركة رأس المال الفلسطيني المغترب وإحجامه عن الاستثمار ليس بسبب العوامل السلبية الداخلية المشار إليها فحسب، بل أيضا –وبصورة رئيسية- لأن رأس مال الشتات هو جزء من رأس المال المالي المعولم أكثر منه رأس مال ذو هوية وطنية أو قومية، فالمعروف عن رأس مال الشتات أنه رأس مال مالي يتركز في مجال الخدمات والتجارة العامة وليس رأس مالا إنتاجيا في الصناعة أو الزراعة، وهو مرتبط قبل كل شئ بالمسار السياسي لرأس المال المالي المعولم .

11-بطء النمو في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية- العربية، لكنه أيضا يتخذ طابعاً مشوهاً حيث يتسارع نمو الواردات بمعدلات تفوق كثيراً معدلات نمو الصادرات الفلسطينية إلى تلك الأسواق. الأمر الذي يلقي بظلال الشك على إمكانية نمو وتطور هذه العلاقات بشكل صحي وبما يعزز الترابط والتكامل ويؤسس لإرساء علاقات قادرة على النمو على أساس تبادل المنافع وتكافؤها، خاصة في ظل قابلية الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل والتوافق مع سياساتها، وأن المؤشر الإيجابي لنمو علاقات اقتصادية فلسطينية مباشرة مع العالم الخارجي، رغم أهميته في كسر احتكار إسرائيل للسوق الفلسطيني إلا إنه يتخذ طابعاً تجارياً بحتاً، ويحول السوق الفلسطيني الى سوق استهلاكي/ لوكالات وعقود التوزيع/ ويؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصناعات الوطنية الفتية في الأسواق المحلية ويهدد وجودها. وهناك العديد من الأمثلة على ذلك مثل صناعة الأحذية والجلود- الملابس-الأدوية...... الخ.
12-تسارع عملية الاستقطاب الطبقي الفلسطيني واتساع الفجوة الطبقية في المجتمع الفلسطيني ليس عبر اتساع وتزايد نسبة الفقراء والفقر المدقع فحسب، بل باتجاه تزايد انحسار الطبقة الوسطى أو البرجوازية الصغيرة التي يتزايد انضمام غالبية أفرادها إلى طبقة الفقراء.
13-انخفاض الدخل الحقيقي للفرد إلى أكثر من 25% عما كان عليه عام 1993 ، إذ أنه بلغ في ذلك العام حوالي 2000 دولار للفرد في السنة، تراجع إلى حوالي 1203.4 دولار في عام 2003 
، مع العلم بان  تقرير البنك الدولي الصادر في حزيران 2004 قدر دخل الفرد بـ 850 دولار لنفس العام، مع العلم بان السوق الفلسطيني يسوده نفس مستوى الاسعار السائدة في السوق الاسرائيلي، الذي يبلغ متوسط نصيب الفرد فيه من الناتج القومي الاجمالي 18000 دولار، أي اكثر بـ 21 ضعفاً من الناتج الفردي للضفة والقطاع . بل انه حتى عند مقارنة القوة الشرائية لتلك المبالغ مع الاردن وسوريا ومصر، فان القيمة الحقيقية لمتوسط نصيب الفرد الفلسطيني من الدخل القومي الاجمالي وفقا لدراسات مقارنة جرت في مطلع التسعينات تصل الى نحو 72% من متوسط نصيب الفرد في مصر و45% في سوريا و49.6% في الاردن .
14-انخفض الناتج القومي الإجمالي من 5004 مليون دولار عام 1992 إلى 3700 مليون دولار عام 2006 حسب تقرير الإحصاء المركزي، ورغم ارتفاعه إلى 4570.7 مليون دولار عام   2003 (،، الا اننا عندما نستبعد عناصر الدخل المتأتية من الخارج فان الناتج المحلي الاجمالي للضفة الغربية وقطاع غزة ينخفض الى حوالي 4.173 مليار دولار، تساهم الضفة الغربية بـ 56% منه، وقطاع غزة بـ 30% ، والعاصمة القدس بـ 14% ، وبالتالي فإن هذا الارتفاع لا يعبر عن زيادة في النمو الحقيقي، إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد السكان عام 1993 الذي لم يتجاوز 2.2 مليون نسمة ارتفع إلى حوالي 3.762 مليون نسمة عام 2005، وما يعنيه ذلك من ارتفاع في مجموع القوى العاملة من 420 ألف عامل عام 1994 إلى 833000 عامل منتصف عام 2005 ، كل ذلك في ظل محدودية سوق العمل الفلسطيني الذي لا يستوعب أكثر من 7000-10000 فرصة عمل سنويا، في حين يدخله ما لا يقل عن 40-50 ألف طالب عمل سنويا . من ناحية أخرى، فإن الارتفاع في معدل الناتج القومي، أو معدلات النمو الاقتصادي لا يعتبر مقياسا موضوعيا، إنه مقياس كمي فقط، أو مقياس حسابي، فليس من الحقيقة في شئ أن التقسيم الحسابي لمجموع الناتج القومي على مجموع عدد السكان الذي ينتج عنه دخل الفرد السنوي يمثل نتيجة موضوعية أو حقيقية تعبر عن الواقع، إذ أن هذه النتيجة لدخل الفرد السنوي، لا تتخطى كونها معادلة حسابية كمية فقط تستخدم لغايات توضيح المؤشرات الاقتصادية لأي دولة من الدول، دون أن يعني ذلك أن هذه النتيجة تعبر عن الواقع المعاش بالفعل، فالمعروف أن الفقراء – دون مستوى خط الفقر- الذين يعيشون –في الضفة والقطاع- على دخل لا يتجاوز 1800 شيكل شهريا (حوالي 396 دولار) للأسرة المكونة من ستة أفراد عام 2003 (
)، فإن دخلهم السنوي لا يتعدى 4752 دولار أو 792 دولار فقط للفرد في السنة، هذا هو المقياس الذي يجب أن نعتمده ونتعاطى معه لأنه المدخل الصحيح الذي يبين لنا حقائق الواقع بعيدا عن الاستنتاجات الكمية أو الحسابية وهذا يتطلب منا أن لا نكتفي بالاستنتاجات التفصيلية ، وإنما الغوص في معطيات الواقع –عبر العلاقة الجدلية بين العام والخاص- المتمثلة في وعينا للأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية العامة التي يمكن أن يتبناها اليسار الماركسي الفلسطيني ، ومن هذه الأهداف :- 
- إلغاء بروتوكول باريس كمقدمة نحو فك الارتباط والتبعية والتكيف مع الاقتصاد الإسرائيلي ووقف التضخم في حجم الواردات ، انطلاقا من أسس ومفاهيم اقتصاد المقاومة والصمود انسجاما مع متطلبات هذه المرحلة .

- العمل على ضمان معدلات عالية من النمو لقطاعي الإنتاج الرئيسيين عندنا ، الصناعة والزراعة بحيث يخدم ويُفعِّل كل منهما الآخر عبر دور معين للتخطيط المركزي في القضايا الاستراتيجية .

- العمل على ضمان معدلات عالية من التشغيل على قاعدة الاحتياجات والإنتاجية وتكافؤ الفرص ، في الداخل أو في إطار السوق العربي ، الذي يجب العمل على تفعيله –كما ونوعا- بكل السبل ، باعتبار المحيط العربي خيارنا الوحيد .

- الحفاظ على ثبات الأسعار للسلع الأساسية الضرورية بصورة أساسية ، والمطالبة برفع أجور الفئات الفقيرة بنسبة تعادل الارتفاع في الأسعار أو الغلاء .

- تطوير دور القطاع العام الحكومي والتعاوني والمختلط بعيدا عن أشكال الاحتكار بما يخدم احتياجات الجماهير الشعبية وبما يسهم في تطوير التجارة الخارجية دون الاضرار باحتياجات السوق المحلي .

إننا نعي أن استعراضنا لهذه الأهداف وغيرها الكثير ينطوي على أهمية قصوى في هذه المرحلة المصيرية حيث تزداد الحاجة إلى بلورة رؤية وأسس وطنية صادقة تحدد حركة ومسار الاقتصاد الفلسطيني الآن وفي المستقبل ، تستشرف الإمكانات والخيارات المتاحة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة ، وذلك يستوجب مزيدا من الوعي والاطلاع والدراسة والبحث من قبل القوى الديمقراطية عموماً والفصائل والاحزاب اليسارية خصوصاً وذلك بالتركيز الجاد على إيلاء الاهتمام الكبير بتفعيل دور اللجان المتخصصة في الاقتصاد و السياسة و التعليم والتركيب الطبقي الاجتماعي و القانون … الخ ، من أجل امتلاك الوعي و آليات العمل في مواجهة التحديات الراهنة ، المتشابكة و المتداخلة بدءاً من تحدي الاحتلال و السيطرة الإسرائيلية من اجل الاستقلال و الدولة و السيادة ، و تحدي التغيير الديمقراطي و البناء الداخلي ، و تحدي الموارد المحدودة و خاصةً المياه ، و تحدي الأمن الغذائي ، و تحدي الاستخدام و التشغيل . إن وعينا بهذه التحديات خطوة لا بد منها لتذليل كل الصعاب على طريق تحقيق أهدافنا الوطنية و المجتمعية .و نعتقد أن إجماع القوى الديمقراطية، واليسارية بالذات على هذا التوجه الصحيح ، لا يستهدف تطوير الأوضاع الذاتية لأحزابها وفصائلها فحسب ، و إنما هو في جوهره يأتي تعبيراً عن و عيها و قناعتها بضرورة الجمع التكاملي بين الاقتصاد الوطني و التنمية من جهة و مقاومة المحتل و تعزيز عوامل الصمود الداخلي من جهة أخرى ، بحيث تصبح التنمية – عبر المشاركة الشعبية – شكلاً و رافداً من روافد المقاومة والصمود جنباً إلى جنب مع عملية التغيير السياسي و الديمقراطي التي نناضل من أجل تحقيقها، ليس في الإطار الوطني او القطري فحسب وإنما بالترابط والامتداد مع الإطار القومي بصورة أساسية وإستراتيجية .

و في هذا الجانب ، فإن تناولنا لموضوع التنمية يتطلب منا ان نطرح السؤال الرئيسي التالي : أي تنمية لفلسطين .. ولماذا التنمية ؟ 
- المحور الأول: أي تنمية لفلسطين؟ ...... ولماذا التنمية ؟
   إن التنمية التي نتحدث عنها ، هي تنمية نقيضة لمفاهيم الاقتصاد الرأسمالي وآلياته، خاصة في بلادنا وبلدان العالم الثالث التي لن تتمكن من الخروج من مأزقها الراهن وأزماتها المتراكمة وفق منهجية وآليات الليبرالية الجديدة أو النظام الرأسمالي، الذي بدوره لن يسمح لهذه البلدان بأي شكل من أشكال التطور الا في ظل بقاء هذه البلدان أسيرة وتابعة للنظام الرأسمالي وخاضعة لشروطه.

وفي هذا السياق ،فإن من المفيد مراجعة تاريخ تطور بلدان العالم الثالث والبلدان العربية، في مرحلة الستينات من القرن العشرين أو ما كان يسمى آنذاك بمرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية – لأخذ العبر والدروس - ، حيث شهدت تلك البلدان تجربة غير اعتيادية في مجال التنمية والتطور الصناعي والزراعي، أثمرت تقدما في العديد من القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، إلا أن هذا التقدم، أو الإنجاز المتحقق، اتسم بطابعه الكمي والأحادي المرتبط في قراره ومساره بالقيادة الوطنية آنذاك، وطابعها الفردي المركزي شبه المطلق من ناحية ، وبالرؤية الوسطية الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية لهذه القيادة، التي عجزت عن الوصول الى الجماهير الشعبية والاعتماد عليها كقاعدة أساسية لنظامها، نظرا لفشلها في بناء مأسسة الأطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من ناحية، وفشلها في بناء الحزب الطليعي المعبر عن مصالح تلك الجماهير، التي غاب دورها ولم يسمح لها بالمشاركة أو التعبير عن مصالحها من ناحية ثانية، وقد أدى ذلك الوضع الى إفساح المجال لتنامي الدور الانتهازي الطفيلي للشرائح العليا من البرجوازية الصغيرة والمتوسطة في إطار البيروقراطية الحاكمة وحلفائها ، واستفرادها في التحكم بكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها ، الأمر الذي أدى الى انهيار منجزات "الثورة الوطنية الديمقراطية" فور غياب الزعيم او القائد الفرد.

ولذلك لم يكن مستغربا انهيار تلك التجربة الوطنية والتنموية، بعد أن تعرضت لسلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية، كان من أهم نتائجها إعادة إنتاج علاقات التبعية مع بلدان النظام الرأسمالي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي علاقات لم تنقطع تماما في المرحلة السابقة، الى جانب تفاقم الأزمات الاقتصادية الداخلية التي عبرت عن الفشل في استكمال مهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، و تفاقم تبعية هذه البلدان وانكشافها وضعف وتراجع اقتصادها وتراكم ديونها،، بعد انهيار قاعدتها الإنتاجية في القطاع العام بالذات، لحساب مصالح الشرائح الطبقية الطفيلية "الجديدة" المتنامية، البيروقراطية والكومبرادورية والعقارية وغيرها، الأمر الذي أدى الى فقدان هذه البلدان لقدراتها في السيطرة الكاملة على مواردها وثرواتها الطبيعية والاقتصادية، واستفحال مظاهر الفساد والتضخم والغلاء والإفقار للسواد الأعظم من سكانها عموماً،  والطبقات والشرائح الفقيرة الكادحة والمضطهدة خصوصاً ، وبالتالي البروز الحاد لمأزق التنمية فيها، معلنا بوضوح ان لا امكانية للخروج من هذا المأزق الا وفق منهجية وبرنامج وأيديولوجية نقيضة لمنهجية النظام الرأسمالي وبرنامجه وأيديولوجيته، ونقصد بذلك النظام الاشتراكي الذي لا تملك شعوبنا ، وشعوب العالم الثالث، خيارا آخر سواه.

   بهذا المدخل يمكن أن نتناول واقع وآفاق التنمية في فلسطين، بسؤال أي تنمية لفلسطين؟ وهو سؤال تفرضه علينا ظروفنا الراهنة في الصراع والتناقض التناحري مع العدو الصهيوني من ناحية، والتناقضات السياسية المجتمعية الداخلية التي تدفع الى تغييب أو إزاحة المجتمع السياسي الفلسطيني لحساب المجتمع العصبوي أو العشائري، ولحساب أجهزة السلطة ورموزها في مناخ من الهبوط السياسي والأخلاقي والقيمي المرتبط بتزايد انتشار مظاهر التفكك والانهيار الداخلي.بكل ابعاده الأمنية والقانونية والمجتمعية، بما يجعل من الحديث عن التنمية المستقلة في هذه الظروف نوعاً من السخرية والوهم.

     المسالة الأخرى في هذا الجانب، إننا حينما نتحدث عن التنمية في فلسطين يتبادر إلى الذهن، المسافة الواسعة بين الإمكانات الضعيفة والمحدودة المتاحة للتنمية من ناحية و المعوقات المادية- الداخلية والخارجية خاصة الاحتلال- من ناحية ثانية، التي تحول دون تفعيل تلك الإمكانيات ، بدرجة يتبدى معها أن محاولة الإجابة عن السؤال المطروح كعنوان لهذه الورقة تظل تحمل طابعاً نظرياً لا يملك القدرة على التفاعل مع الواقع الراهن بسبب حجم التناقض بين الرؤية التي نتوخاها لواقع التنمية في فلسطين كجزء فعال في إطار مفهوم التنمية المستقلة العربية من جهة و بين العوامل السلبية الذاتية أو الداخلية و طريقة الأداء التي لا تنسجم في جوهرها مع تلك الرؤية و آلياتها المطلوبة في السياق الوطني و القومي العام من جهة أخرى ، دون إغفال دور العامل الخارجي المتمثل في العدوان الصهيوني الهمجي التدميري شبه اليومي لشعبنا ومقدراته، بأساليب فاقت بما لا يقاس أبشع أساليب الأنظمة العنصرية والفاشية النازية في العصر الحديث، وهو عامل معرقل بصورة رئيسة لعملية ربط التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الفلسطيني في إطاره العربي ، من خلال حرص دولة العدو الإسرائيلي على إبقاء الاقتصاد الفلسطيني أسيراً وخاضعاً لمقتضيات وشروط وآليات الاقتصاد الإسرائيلي .

  على إننا في موازاة هذه الصورة القاتمة ، لا يجب أن نقفز عن أسباب وعوامل داخلية أخرى أفسحت المجال- بهذه الدرجة أو تلك- الى تراكم هذه الأحوال أو النتائج ، وفي المقدمة منها ، ضعف وتقاعس دور قوى المعارضة اليسارية والديمقراطية في فلسطين، وهشاشتها وعجزها عن تقديم ونشر البرنامج الاقتصادي التنموي البديل بين جماهيرها من جهة الى جانب عجزها عن استنباط الرؤية الاستراتيجية السياسية الواضحة المستندة الى كون الصراع هو صراع عربي – صهيوني بالأساس ، الأمر الذي أدى الى مزيد من تراجع امكانات وقدرات هذه القوى في فضح ومواجهة ، ومن ثم طرح البديل  الشعبي المطلوب ، عبر الرؤية النقدية والتغييرية الشاملة لواقعنا ، التي تقوم على أن التنمية بالنسبة لنا – كعرب في صراعنا مع المشروع الإمبريالي الصهيوني – هي جزء من رؤية اشتراكية  نقيضة للنظام الإمبريالي ، وهي في جوهرها، جهد وطني اجتماعي كلي مؤسسي، يهدف إلى الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى مستويات أعلى عبر تطوير إنتاجية العمل و تجسيد إنتاج فائض مادي و ثقافي، و استخدامه بشكل إيجابي يؤدي إلى توسيع العملية الاقتصادية الاجتماعية، من أجل توفير افضل للحاجات البشرية ، وفق مبدأ الاعتماد الجماعي العربي على الذات، الذي يعني ضرورة التعبئة الرشيدة و القصوى لكل الموارد الاقتصادية و البشرية و المالية و توجيهها في خدمة التنمية ، و أن يكون التعاون مع العالم الخارجي منطلقاً من استراتيجية التوجه الداخلي التي تعتمد على السوق المحلي الفلسطيني و العربي ، و أن تصاغ أهداف العملية التنموية لتتناسب مع متطلبات هذه الاستراتيجية التي تضمن تأمين شروط السيطرة على مواردنا وثرواتنا الطبيعية ، والسيطرة على أسواقنا وحماية منتجاتنا ، وامتلاكنا لآليات التطور الصناعي و التكنولوجي كمدخل أساسي في عملية التنمية المنشودة .

و في هذا السياق فإن التنمية الهادفة إلى إشباع الحاجات الأساسية للأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا ( الطبقات و الشرائح الفقيرة ) وتقدمها وتطوير إنتاجيتها، لا بد و أن تستند إلى المشاركة الشعبية الفاعلة في المؤسسات الديمقراطية، كضمانة وحيدة لعملية التجنيد الطوعي لكافة الطاقات البشرية في مختلف القطاعات الإنتاجية وغيرها، للقيام بأعباء التنمية الوطنية في إطارها القومي، و ما تتطلبه من معاناة و تضحيات في بداياتها الأولى تعزيزاً لمبدأ الالتزام المشروط بعلاقة جدلية صاعدة نحو آمال واقعية صوب العدالة الاجتماعية، هذا الالتزام الجماهيري الطوعي لن يتحقق بدون أن يترافق مع تحقيق مبدأ المشاركة الديمقراطية، الذي يضمن ترسيخ وعي الجماهير بأن عملها وإنتاجها يصب في خدمة مستقبلها ومستقبل أبنائها ، بما يدفع ويحمي التراكم الإيجابي سواء في الأداء السياسي الاجتماعي أولاً، أو في أداء و تطوير القطاعات الإنتاجية و ارتفاع معدلات النمو بشكل متدرج ثانياً، و بما يكفل خلق المقومات المطلوبة لبناء القاعدة المادية للإنتاج والنهوض والتقدم الاقتصادي والمجتمعي في الإطار القومي الديمقراطي العربي ثالثاً  

   بهذا المعنى فإن التنمية المطلوبة لفلسطين بالترابط الوثيق مع الرؤية الاستراتيجية العربية تشكل مشروعاً أو حدثاً تاريخياً ينتمي إلى اللحظة / الحاضر ، تفرضه احتياجات القوى الشعبية كأساس لمستقبلها ، يصيب مختلف الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية و السياسية في مجتمعنا ، و يحمل في طياته متغيرات نوعية لكل أشكال هذه الأطر و محتواها . إنها ليست فقط عملية شمولية لكل جوانب الحياة – كما أسلفنا – بل هي تقترب من كونها عملية تبادلية ذاتية ، هدفها الجماهير ، و أدواتها المشاركة الجماهيرية في إطار الاستراتيجية الوطنية والقومية التحررية والديمقراطية التقدمية باعتبارها الحاضنة التي تتسع لخيارات التنمية المتعارف عليها في بناء القدرات البشرية و تحسين مستويات المعيشة و الصحة و المعرفة و العلم و المهارات ، كما تتسع لضرورات التناقض الرئيسي مع العدو الإسرائيلي ، و ما تفرضه تلك الضرورات من ترابط مفهوم التنمية و تطبيقاتها مع هدف التحرر الوطني و الاستقلال و السيادة كجزء من أهم أهداف التحرر القومي العربي المعاصر ، إذ أن تحقيق هذا الهدف هو في حد ذاته أحد اهم أولويات تلك الاستراتيجية.

  من هنا فإن استمرار حديثنا عن التنمية في ظل الاحتلال و اتفاقاته من جهة و استفحال مظاهر التردي و الفساد الاجتماعي / الاقتصادي الداخلي –في بلادنا كما في بلدان النظام العربي كله - من جهة ثانية ، سيجعل من مفهوم التنمية كائناً غريباً مشوهاً للشخصية الوطنية ، قد يؤدي – في ظل استمرار المظاهر السالبة و تراكمها – إلى حالة من اليأس تنذر بفقدان شعوبنا العربية لمقومات وعيها الوطني وهويتها مقدمة لفقدان وعيها وانتمائها القومي ، خاصة و أن الفئات الفقيرة – الأغلبية الساحقة في بلادنا العربية عموماً – هي أداة التنمية و التحرر و هدفهما في آن واحد ، تنمو و تتزايد ، لا كنتيجة لأسباب خارجية، التحالف الصهيوني/الامبريالي الأمريكي، فحسب ، و لكن كنتيجة للعديد من الممارسات على الصعيد الداخلي في نظام السلطة الفلسطينية كما في النظام العربي ، بحيث بات الفقر في كل بلداننا أكثر من حرمان مادي ، انه فقر في المشاركة ، و فقر في القيم ، و فقر ثقافي ، و فقر في العلاقات الاجتماعية، وهو أيضا فقر في الانتماء الوطني والقومي بحيث بات الميت في هذه  المجتمعات أقوى من الحي، مما أدى موضوعياً إلى زيادة مساحة و نوعية و حجم التدهور السياسي والانحطاط الاجتماعي و الاقتصادي في مجمل بلدان النظام العربي الراهن عموماً ، وفي فلسطين خصوصاً، عبر قراءتنا لمؤشرات التراجع العام في المجتمع الفلسطيني خلال العشر سنوات الماضية، الناجمة بهذه الدرجة أو تلك عن سياسات الانفتاح والخصخصة والاقتصاد الحر و التي لا تختلف في معظمها مع المؤشرات والعوامل السائدة في البلدان العربية : 

1-غياب الاستراتيجية الوطنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الواضحة لانتفاضة شعبنا، بالرغم من دخولنا في العام الخامس لهذه الانتفاضة، وما زلنا أسرى للفردية في الحكم واستمرار تراكم مظاهر الفوضى والفساد وغياب سيادة القانون، الى جانب تغييب الأهداف الوطنية وثوابتها لحساب المصالح الأنانية والشرائح البيروقراطية الطفيلية التي استشرت في نظام السلطة وفي المجتمع في آن واحد.

2-انتشار وتعميق مظاهر الفساد والخلل في مناخ أو وسط اجتماعي تسوده وتتراكم فيه عوامل التخلف والانحطاط والقلق والإحباط والخوف في ظل العديد من المؤشرات الاجتماعية الدالة على عمق الانفصام بين السلطة والشعب.

3- " تدهور مستويات المعيشة وتراجع الناتج المحلي و القومي الإجمالي 
، و تضاؤل القدرة الاستيعابية و التشغيلية للاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب الغلاء و ارتفاع التضخم .

4- " البروز الحاد في مظاهر الإنفاق الاستهلاكي على حساب الإنفاق الاستثماري في كافة مجالات التنمية ، و تفاقم البطالة و اتساع دائرة الفقر .

و في هذا السياق فإن قراءتنا لمعدلات وأنماط الاستهلاك للسلع الأساسية تشير بوضوح إلى الفارق الكبير بين مجموع الفقراء عند مستوى خط الفقر وما هم دونه الذين تتجاوز نسبتهم 70 % من مجموع السكان في الضفة و القطاع ، و بين غير الفقراء، فقد بلغ معدل استهلاك الفرد من فئة الفقراء ( 42 دولار ) شهرياً بينما بلغ هذا المعدل ( 90 دولار ) لغير الفقراء حسب بيانات تقرير التنمية البشرية للعام 2002.

5- استمرار التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، و ما يعنيه ذلك من إخضاع الاقتصاد الفلسطيني لمقتضيات المسار الاقتصادي الإسرائيلي المسيطر، مما أدى – و ما زال – إلى إعاقة و تهميش عملية التنمية ، و ساهم في تكريس النهج السالب في الأداء العام ، بحيث أصبحت " العملية التنموية " المحدودة الحالية لا تعدو كونها تنمية راكدة و رثّة ، لا تملك وضوحاً في الهدف البعيد ، أو في ماهية المناخ الداخلي الذي يحدد مسارها، وهو مناخ باتت تختلط فيه كل العناوين في لوحة فسيفسائية مشوهة تجمع بين القطاع الخاص و العام و الاحتكارات دون أية ضـوابط أو حدود، و في هذا السيـاق، فإن دور المنظمـات غير الحكوميـة " التنموي " لا يبتعد في جوهره عن مفهوم التبعية و إطارها الدولي الواسع ، وفق برامج وتوجهات أو شروط المنظمات أو الحكومات الغربية الممولة.

6- أما فيما يتعلق بعملية التنمية في حد ذاتها، فإن الواقع الحالي يشير إلى غياب استراتيجية البناء و التراكم المستقبلي، حتى ضمن الإمكانات المحدودة المتاحة لشعبنا وضمن ضرورات الصمود المطلوبة في مواجهة غطرسة العدو الصهيوني وتدميره اليومي لمقدرات شعبنا. و من الواضح أن التوجه المركزي نحو مفهوم الاستهلاك المباشر –المستمر حتى اللحظة- قد شكل عائقاً نحو تفعيل الرؤية الوطنية المستقبلية أو الاستراتيجية المطلوبة ، عدا عن أن الممارسات السالبة بكل مظاهرها دفعت إلى تغييب مفهوم " الدافعية " أو الحافز الإيجابي ، و بروز المفاهيم و القيم المضادة في أوساط الجماهير كاللامبالاة و الكمون و الميل نحو الاستسلام، جنباً الى جنب مع قيم الانتهازية والأنانية والمصالح الشخصية والمحسوبيات.

المحور الثاني:إمكانيــات وآفاق التنميـــة

     إن مؤشرات وعوامل التراجع الاقتصادي، ومظاهر الخلل وشبه الانفلاش في النظام العام، الى جانب استمرار الاحتلال وهجماته العدوانية شبه اليومية على مقدرات شعبنا، ودوره الرئيسي في عرقلة العملية التنموية المنشودة، تجعل من الحديث عن تطبيقات فعالة للبرامج التنموية في فلسطين أمراً بالغ الصعوبة ، ولكن، بالرغم من كل هذه العوامل و العقبات، الداخلية والخارجية، المسيطرة على واقعنا في هذه المرحلة، إلا أن هذا الواقع – رغم شدة سوداويته في المدى المنظور -  لا يبرر لنا إغفال الإمكانات المتواضعة المتاحة والكامنة في البنية الاقتصادية والمجتمعية الفلسطينية ، وتحديداً في مواردنا البشرية والمادية على محدوديتها ، بما يفـرض علينا بدايـة ، رغم شدة الصـراع مـع العـدو، ان نتصــدى لعوامـل الخــلل والفســاد الداخــلي** وإزاحتها لحساب النظام وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وتكافؤ الفرص، وان نعمل على تجسيد الخطط الاقتصادية الكفيلة باستغلال كل إمكاناتنا بصورة منهجية ومبرمجة بما يخدم صمودنا ومقاومتنا حتى تحقيق اهدافنا في الحرية والاستقلال، خاصة وان هذه الامكانات المتوفرة في القدرات المتواضعة والنسبية في بنية الاقتصاد الفلسطيني يمكن ان تقدم لنا من حيث المبدأ -وبالاستناد الى خطة وطنية تنموية- جانبا من القدرة على النمو استناداً إلى قاعدة الموارد البشرية ذات النوعية العالية في المهارات المهنية و التكنولوجية و التجارية الى جانب الموارد الطبيعية الداخلية المتواضعة، شرط حصرها وبرمجة الاستفادة منها واستغلالها عبر تحفيز وتشجيع رأس المال الخاص – في الوطن والشتات - الذي يتوفر لديه الاستعداد للاستثمار ضمن شروط الخطة التنموية الوطنية . 

وفي هذا السياق لابد ان نشير الى أن تفعيل وتطوير هذه المقومات أو الإمكانات الضعيفة، مرهون بدرجة عالية بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، والمشاركة الشعبية وفق برنامج وطني ديمقراطي تتداخل فيه المستويات البنيوية (الهيكلية ) ، كالمستوى السياسي ، والمستوى الايديولوجي ، والمستوى الاقتصادي ، ودور السلطة في بلورة الخطة الاقتصادية الوطنية، عبر التخطيط المركزي واللامركزي الذي يكفل تنظيم العلاقة بين القطاعين العام و الخاص من ناحية، وكافة القطاعات الإنتاجية من ناحية ثانية، وفق قواعد تكفل مصالح الجماهير الشعبية الفقيرة، التي تتعرض لأشكال بشعة من عملية الاستغلال والاضطهاد والإفقار في ظروف العولمة الرأسمالية الراهنة ، تفوق في بشاعتها كل أشكال وممارسات الاستغلال الرأسمالي السابق . 

   على أن تحقيق هذا التوجه/ الهدف، مرهون بوعينا لمخاطر نظام العولمة الإمبريالي / الصهيوني على منطقتنا العربية والإقليمية، وهي مخاطر ناتجة من حرص هذا النظام المتوحش على استمرار احتكاره لثروات هذه المنطقة وأسواقها ومقدراتها من جهة واستمرار خضوعها وتبعيتها من جهة ثانية، بما يفسح المجال والفرص في توليد وتجديد وتراكم شرائح رأس المال الكومبرادوري والطفيلي وتحالفها مع الطغم البيروقراطية الحاكمة وتعزيز هيمنتها وسطوتها على الصعيد الداخلي، ليس في نظام الحكم فحسب، وإنما على النظام السياسي الاقتصادي كله، وبالتالي فإن مقاومة الشروط والآثار الضارة لنظام العولمة الرأسمالي، وكسر التبعية والخروج من حالة التخلف الراهن، هما الشرطان الرئيسيان للتغيير، وتجاوز وإلغاء دور التحالف الطبقي الحاكم من جهة وإلغاء العلاقات الرأسمالية المشوهة وبقايا العلاقات القديمة من جهة أخرى ، ذلك هو الخيار الوحيد المتاح لتطبيق مفاهيم وأسس البديل الاقتصادي ـ السياسي ـ الاجتماعي بآفاقه الاشتراكية الذي يضمن تحقيق تطلعات ومصالح الجماهير الشعبية الواسعة من ناحية ويشكل نقيضا جوهريا وأساسيا لهيمنة التحالف الرأسمالي ـ الصهيوني في بلادنا من ناحية ثانية. إذ انه في هذه النقلة التغييرية الثورية، تكتمل وتتفاعل كافة شروط التنمية المستقلة الوطنية والقومية، بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على قاعدة المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ، وبالتالي فإن المسألة الأساسية الأولى على جدول أعمال البديل الديموقراطي التنموي في فلسطين أو على الصعيد القومي العام، هي مسألة كسر نظام الإلحاق أو التبعية الراهن صوب الاستقلال الفعلي السياسي والاقتصادي والتنمية المستقلة الهادفة إلى خلق علاقات إنتاج جديدة ورفع معدل إنتاجية العمل ، إذ أن هذا الشرط ـ كما يقول المفكر العربي إسماعيل صبري عبدالله ـ "هو نقطة البداية ، أو المقياس الأشمل والأكمل لأداء الاقتصاد القومي، على أن هذه الانتاجية ترتبط بمفهوم الدافعية كمبدأ رئيس في عملية التنمية ، إذ أن المواطنين الأحرار الذين يعرفون أن بالامكان تغيير الحاكم أو الرئيس من خلال الديموقراطية، يعرفون بأن ثمار جهودهم تعود عليهم وعلى أولادهم بالمنفعة وأن أحدا لن يستطيع سلب حقوقهم".

عبر هذه المقومات، يمكن ان تتعزز لدى مجتمعنا الفلسطيني القدرة بكل ابعادها السياسية والاقتصادية والمجتمعية– و في حدود معينة – على مواجهة التحديات  التنموية ، و تحديات الاستخدام و التشغيل و الموارد المحدودة من جهة ، وقبل كل ذلك توفير مقومات الصمود والتحدي لعدوانية المحتل الصهيوني وطرده من بلادنا من جهة اخرى، و كل ذلك بالطبع مرهون بالبدء بعملية التغيير الديمقراطي للأوضاع الحالية وصولاً إلى دينامية جديدة تحكمها الشفافية و سيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص كمقومات أساسية لصمودنا واستقلالنا.

التوجهات المستقبلية للتنمية : 

نصطدم –عبر هذا العنوان- بثنائية متناقضة ، الوجه الأول لهذه الثنائية تتفاعل في إطاره ثلاثة معوقات تعرقل كل منها نمو الفرص الاحتمالية المتاحة للانطلاق بالتنمية الفلسطينية ، و هي : 

1.  الاحتلال أو المعوقات الإسرائيلية التي تحول دون امتلاك مجتمعنا للقدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية و السياسية بسبب محدودية امتلاكها للقرار و القيود المفروضة علينا سواء تلك الناتجة عن نصوص الاتفاقات السياسية و الاقتصادية المعقودة مع العدو الإسرائيلي، أو بسبب الحصار والاغلاقات والأطواق والاعتداءات العسكرية التي يمارسها العدو المحتل بصورة متواصلة منذ أربع سنوات على بداية الانتفاضة الى يومنا هذا، حيث يفرض العدو الاسرائيلي حصارا جماعيا على 3.8 مليون نسمة مجموع أبناء شعبنا في الضفة والقطاع ويحصرهم داخل المعازل والحواجز الجغرافية والديمغرافية  المنتشرة بين مدننا وقرانا ومخيماتنا ، الى جانب قيام المحتل الاسرائيلي ببناء ما يسمى بالجدار الفاصل الذي يجري انشاؤه منذ اكثر من عامين تطبيقا لسياسة التوسع الصهيوني الذي يخطط لضم المزيد من الاراضي الفلسطينية ، حيث تقدر نسبة مساحة الأرض التي تخطاها الجدار داخل أراضي الضفة الغربية بما يزيد على 30% من مساحتها كل ذلك إلى جانب الاستمرار في إقامة المستوطنات ، و بقاء الفصل التعسفي الجغرافي والاجتماعي و الاقتصادي بين الضفة و القطاع .

2.  المعوقات الذاتية الفلسطينية الداخلية، التي باتت – في كثير من جوانبها – معروفة لقطاعات واسعة من أبناء شعبنا ، وخاصة في سنوات الانتفاضة الحالية، و أهمها غياب النظام العام و سيادة القانون و ضعف البناء المؤسسي و انتشار مظاهر الفساد المالي والإداري على جميع المستويات، مما أزاح إلى حد كبير المبادرات الاستثمارية الرأسمالية للقطاع الخاص الذي اقتصرت أعماله على المشاريع ذات الربحية السريعة، في العقارات والاستيراد دونما أي اهتمام ملموس بالقطاعات الإنتاجية في مقابل تزايد أصحاب ورموز الثروات غير المشروعة ،الطفيلية، على مستوى السلطة والمجتمع معا .

3.  المعوقات الإقليمية والدولية: و هي تنحصر في تراجع الدعم العربي الرسمي عموماً عن تأييده الواضح والصريح لقضايانا العادلة والمشروعة في مواجهة المحتل الإسرائيلي من جهة وغياب الدعم الاقتصادي والاستثماري، وضعف الدعم المادي من جهة ثانية، ويرجع ذلك الى تعمق تبعية النظام العربي واحتواءه في إطار السياسة الأمريكية، بحيث بات يرى في القضية الفلسطينية عبئاً ثقيلاً عليه يسعى الى الخلاص منها بأي ثمن. أما بالنسبة للمساعدات الدولية من الدول المانحة، (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واليابان ...الخ) فهي مساعدات لم تتجاوز ( في المتوسط ) 672 مليون دولار سنوياً لم تستطع تغطية 18.6% من الخسائر السنوية للاقتصاد الفلسطيني والتي قدرت بمعدل 3600 مليون دولار سنويا ، الناجمة عن التدمير الهمجي للآلة العسكرية الإسرائيلية لمقدراتنا، حيث نقدر اجمالي هذه الخسائر بـ 18 مليار دولار خلال الفترة 28/9/2000-28/9/2005 . اما فيما يتعلق بالموقف السياسي الأوروبي عموماً ، فقد كان – وما زال - أقرب الى الموقف الحيادي السلبي الناجم عن عجزه في مواجهة السياسة الأمريكية التي تتميز اليوم بعدائها الصريح لنضال وتقدم شعوبنا العربية عموماً ونضال شعبنا الفلسطيني في حق العودة وتقرير المصير والاستقلال خصوصاً .

وتاكيدا لتحليلنا اعلاه ، نورد فيما يلي الجداول التالية التي توضح طبيعة هذه المساعدات وتوزيعاتها على الانشطة المختلفة وطرق تخصيصها: 

جدول رقم (1) مساهمة الجهات المانحة في المساعدات الدولية خلال الفترة 1994-2005

القيمة بالمليون دولار
المصدر : معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ( ماس ) ، " نحو توظيف أنجع للمساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني ، 2005 ، ص53 –ص55.
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	396.8
	260.4
	759.5
	482.3
	306.0
	332.9
	1755.2
	1360.9

	اليابان
	298.9
	308.3
	167.5
	132.4
	37.5
	41.3
	89.6
	67.4
	593.5
	549.4

	مؤسسات دولية
	225.5
	139.3
	180.5
	140.7
	54.5
	154.7
	78.1
	95.7
	538.6
	530.4

	دول اوروبية
	1107.6
	810.9
	858.6
	533.4
	519.3
	669.5
	673.6
	478.3
	3159.1
	2492.1

	دول اخرى
	101.5
	72.6
	57.2
	57.9
	16.7
	18.9
	113.8
	36.3
	289.2
	185.7

	المجموع
	2858.9
	2029.3
	2269.2
	1465.9
	1580.2
	3057.4
	1860.5
	1533.9
	8568.8
	8086.5


	الجهة المقرضة 
	1994-1997
	1998-2000
	2001-2003
	المجموع

		الالتزام
	الصرف
	الالتزام
	الصرف
	الالتزام
	الصرف
	الالتزام
	الصرف

	الدول العربية
	36.9
	0
	9.8
	26
	0
	486.4
	46.7
	512.4

	الاتحاد الأوروبي
	98.9
	0
	154.6
	86.9
	0
	12.6
	253.5
	99.5

	الدول الأوروبية 
	55.2
	30.2
	149.4
	51.3
	28.4
	9.8
	233
	91.3

	الصين
	12.5
	1.7
	1.2
	0.3
	0
	0
	13.7
	2

	مؤسسات دولية
	202.2
	106.6
	155
	113.9
	43
	66.2
	400.2
	286.7

	المجموع
	405.7
	138.6
	469.9
	278.4
	71.4
	575
	947
	992


	جدول رقم (2) إجمالي مساعدات الجهات المانحة التي قدمت على شكل قروض خلال الفترة 1994-2003
القيمة بالمليون دولار


المصدر : معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ( ماس ) ، " نحو توظيف أنجع للمساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني ، 2005 ، ص53 –ص55.
	القطاع
	1994-1997
	1998-2000
	2001-2003
	2004-2005
	المجموع

		الالتزام
	الصرف
	الالتزام
	الصرف
	الالتزام
	الصرف
	الالتزام
	الصرف
	الالتزام
	الصرف

	بنية تحتية
	999.3
	606
	1025.5
	550.5
	500
	307
	133.7
	142.7
	2658.5
	1606.2

	قطاعات انتاجية
	270.5
	137.3
	348.9
	192.5
	914.3
	598
	35.3
	42
	798.6
	470.3

	قطاعات اجتماعية
	815.2
	599
	439.1
	427.4
	516
	2094.7
	171.5
	184.1
	1941.8
	3305.2

	بناء مؤسسات
	697
	604.5
	406.1
	241.7
	333.2
	346.8
	830.8
	503.1
	2267.1
	1696.1

	قطاعات متنوعة
	76.9
	82.5
	49.6
	53.8
	87.1
	210.2
	633.3
	662.0
	846.9
	1008.5

	المجموع
	2858.9
	2029.3
	2269.2
	1465.9
	1580.2
	3057.4
	1804.6
	1533.9
	8512.9
	8086.5


	جدول رقم (3) التوزيع القطاعي للمساعدات الدولية خلال الفترة (1994-2005)
القيمة بالمليون دولار
المصدر : معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ( ماس ) ، " نحو توظيف أنجع للمساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني ، 2005 ، ص53 –ص55.



أما الوجه الثاني لهذه الثنائية المتناقضة الذي يمكن أن يمتلك القدرة على مواجهة هذه المعوقات من  جهة، و على التغيير النوعي عبر رؤية واضحة و أسلوب ديمقراطي صريح من جهة أخرى، فهو : البديل الوطني الشعبي الديمقراطي باعتباره الخيار الوحيد الممكن الذي يمهد الطريق نحو الخطوة الأولى الضرورية لإنجاح عملية التنمية المنشودة لفلسطين بكل أبعادها الوطنية والقومية، و بما يخدم و يعزز المقومات اللازمة لاستكمال مهام البناء الداخلي الديمقراطي و التحرر الوطني كعمليتين مترابطتين و متداخلتين معاً في الحركة و المسار و الهدف،على أن يرتكز هذا البديل الديمقراطي على أسس وبرامج محددة تمهد وتدفع الى تحقيق متغيرات نوعية في فلسفة الحكم ومفاهيمه واسلوبه وأدواته، استناداً الى مصالح الجماهير الشعبية، عبر الطليعة اليسارية وحزبها المعبر عن هذه المصالح، حيث بات من الواضح أنه لم يعد ممكناً التعويل على إحداث هذا التغيير النوعي الديمقراطي بكل شموليته من داخل الإطار الحالي للسلطة .

واستناداً إلى ما تقدم يمكن الحديث عن الشــروط الأولية اللازمـــة لمنـــاخ التنمية كمقدمة أولية للبديل الشعبي الديمقراطي المطلوب : 

1- الالتزام بتطبيق نظام دستوري ديمقراطي يتناول كافة جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني، إذ لا معنى للحديث عن التنمية البشرية دون نظام يؤكد صراحة على حقوق المواطنين في الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص.

2- إن فشل السياسات الاقتصادية للسلطة من ناحية وفشل القطاع الخاص الفلسطيني وعجزه عن الإسهام بدوره في المشاريع التنموية، من ناحية ثانية، يؤكد على فشل السياسة الليبرالية الاقتصادية أو سياسة اقتصاد السوق الحر، سواء بسبب المعوقات التي يفرضها بروتوكول باريس أو بسبب عوامل ومظاهر الخلل والفساد الداخلي، في القطاعين العام والخاص، الى جانب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي تكرست في معظمها لخدمة المصالح والثروات الشخصية غير المشروعة لمعظم المستفيدين فيها بصورة فاضحة وغير مسبوقة.

   على أن  فشل سياسات اقتصاد السوق الحر، لم يتحقق بسبب العوامل الذاتية الفلسطينية السالبة أو بروتوكول باريس فحسب، وانما كان له ومازال أسباباً أو افتراضات جوهرية غائبة، من أهمها افتراضان
 أساسيان:
1- افتراض وجود سوق ناضج، أي سوق منظم، تنافسي، فيه تدفق سلس للمعلومات، والواقع أن السوق الفلسطيني غير ناضج، فهو على درجة من الانقسام والتجزء، ويواجه عوائق كبيرة أمام انسياب المعلومات كما أن آليات هذا السوق، عاجزة أو غير راغبة في تصحيح اختلالاته ذاتياً، وعندما يغيب التخطيط، والسياسات  الاقتصادية الواضحة من قبل السلطة، مع بروز عوامل الفساد بأنواعه- الصغير والكبير-، تتزايد عملية الانفلاش في السوق، وتنفلت آلياته، ويصعب- أو يستحيل- ضبطه، مما يدفع الى استفحال الأزمات المتمثلة في الغلاء المتواصل للأسعار والتضخم، والبطالة والركود... الخ.

2- افتراض وجود طبقة رأسمالية كبيرة وجادة يمكن الاعتماد عليها في إنجاز التنمية، ويمكنها أن تتولى دوراً رئيساً فيها عندما تنسحب الدولة/ السلطة من الحياة الاقتصادية ، والواقع أن الرأسمالية الفلسطينية أو ما يطلق عليه القطاع الخاص ( وهذا الأخير- كما يؤكد د. العيسوي- خليط من الكيانات، وليس كله مما ينطبق عليه وصف الرأسمالية بالمعنى الدقيق ) ضعيفة التكوين لأسباب تاريخية، وهشة المقومات، وبها من السمات السلبية الشئ الكثير الذي لا يتوافق مع إنجاز متطلبات التنمية الجادة، فهي رأسمالية عازفة عن المخاطرة وتفضل الربح السريع من الأنشطة التجارية والطفيلية، وهي أيضاً رأسمالية مستهلكة، ضعيفة الميل للادخار، الى جانب أنها رأسمالية مقلدة وليست مبتكرة، كما أنها شديدة الارتباط بالخارج، فهي رأسمالية تابعة ومشوهة، وأخيراً" الرأسمالية الفلسطينية " تفتقر- كما هي الرأسمالية في البلدان العربية الى مشروع وطني لتنمية بلادها.

فلا عجب إذن- كما يقول بحق د. العيسوي- أنه عندما تراجع دور الدولة، لاسيما في الإنتاج والاستثمار الإنتاجي، نشأ فراغ كبير ، لم يقدر القطاع الخاص على ملئه، وبقيت التنمية في انتظار من ينجزها.
3- بعد أن تبين بالتجربة، خلال السنوات السابقة، فشل نموذج اقتصاد السوق الحر في التنمية أو في أي جانب هام من جوانبها، وهو فشل متوقع، نظراً لتناقض مفهوم التنمية وغاياتها مع مفاهيم وغايات الرأسمالية عموماً والليبرالية الجديدة والسوق الحر المنفتح خصوصاً، الى جانب أن هذا الفشل يعود الى طبيعة المعطيات والمقومات الواقعية في اقتصاديات الدول الفقيرة المتخلفة عموماً، واقتصادنا الفلسطيني بوجه خاص، وبالتالي فإن هذا المآل الذي وصلنا إليه يقتضي أن نرفض آليات ومنهجية نموذج اقتصاد السوق الحر الذي ثبت فشله، والتحول الى نموذج يتوافق مع الظروف والخصائص المميزة للواقع الاقتصادي في فلسطين، وفي هذا الجانب يقترح د. إبراهيم العيسوي مجموعة من الأسس التي تشكل النموذج التنموي البديل صوب الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، نذكر منها:

         أ- الأساس الأول للإصلاح القابل للاستمرار هو الاعتماد على النفس، والسعي لتخفيض درجة الاعتماد على الخارج، واعتبار أن أي عون خارجي هو عون مؤقت، وأنه ليس بديلاً للجهد الوطني.

        ب-  الأساس الثاني للإصلاح والتنمية هو الانتقال بالمجتمع كله من حالة الاسترخاء التنموي الى حالة من الجدية التنموية التي يتجلى مظهرها الرئيسي في اعتبار التنمية معركة حقيقية ارتباطاً بضرورات الصمود والمقاومة والتحرر الوطني، يتعين علينا الانتصار فيها مهما كلفنا ذلك من تضحيات ومشاق، فلا سبيل لتنمية حقيقية بدون التقشف وبدون الزيادة الكبيرة في معدل الادخار المحلي، وهو ما يتطلب الإقلاع عن مظاهر الاستهلاك الترفي والسفيه المبدد للموارد في وقت نحتاج فيه الى حشد كل الموارد الممكنة لكسب معركة التنمية والتحرر الوطني.

       ج- الأساس الثالث هو اضطلاع السلطة الفلسطينية، بدور مهم في الإنتاج والاستثمار الإنتاجي بالإضافة الى تطبيق سياسة التوجيه عن بعد للقطاعات والأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص .

      د- التخطيط الجاد والشامل للسياسات الاقتصادية وأدواتها، باعتبار التخطيط هو صمام الأمان الأخير ضد فوضى السوق وانفلات الاقتصاد، الى جانب دوره في الحد من اندفاع القطاع الخاص في المجالات العقارية والتجارية، ويعزز أسس الحماية- في الحدود الممكنة- للسلع والمنتجات الوطنية، والإسهام في الحد من التضخم في الواردات التي زادت بصورة غير طبيعية من 1.2 مليار دولارعام 1993 الى3.7 مليار
 دولار عام 1999 هبطت الى 2.4 مليار عام 2003 بسبب ظروف الانتفاضة !! وهذا جعل الميزان التجاري الفلسطيني يتعرض الى اختلال لا مثيل له في أكثر أنظمة بلدان العالم الثالث سوءاً، حيث بلغ معدل العجز في الميزان التجاري عام 2003 ( 2487.1 مليون دولار )
 ما يعادل 62% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2003 ، وهو أمر غير مقبول، عدا عن كونه مظهراً ساطعاً من مظاهر الفوضى والانفلاش الاقتصادي الضار من ناحية، وما تتضمنه هذه الواردات من سلع كمالية باذخة تزيد عن 30% من إجمالي الواردات من ناحية ثانية، بما يشكل عبئاً ثقيلاً على أي توجه تنموي داخلي، إذ أن استيراد المواد الاستهلاكية غير الضرورية، والإحجام عن استيراد الماكينات والمعدات الصناعية والأجهزة التكنولوجية الحديثة اللازمة لتطوير العملية الإنتاجية لا تعني سوى المزيد من المعوقات والعقبات في وجه التنمية الفلسطينية المنشودة.

        والمفارقة أنه رغم العديد من عوامل الضعف والانكشاف ومظاهر الخلل في بنية الاقتصاد الفلسطيني، إلا أننا نلاحظ ارتفاعاً نسبياً في حجم النفقات التشغيلية، تقدر بنسبة 13.5% من حجم موازنة عام 2004 
، بما يعادل مبلغ 228 مليون دولار، يصرف على السفر والمهمات الرسمية والإيجارات والسيارات الفارهة والمحروقات والقرطاسية .... الخ إن إلغاء بعض بنود النفقات التشغيلية ( التي تصرف لكبار الموظفين دون أي مبرر مشروع في كثير من الحالات ) كالسيارات والمحروقات ومن ثم الصيانة وتخفيض حجم الانفاق في البنود الأخرى مثل السفر في مهمات رسمية والإيجارات، والهاتف والمواد الاستهلاكية ... الخ  خطوة ضرورية وملحة انسجاماً مع أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية المتردية من جهة وبما يسهم في تأمين وتوفير متطلبات التقشف والصمود الداخلي في مواجهة العدو الصهيوني من جهة ثانية.

المحور الثالث: أهداف وشروط وآليات وأولويات العملية التنموية

     إن أي حديث عن التنمية في فلسطين – في الحاضر و المستقبل – في ضوء المتغيرات العالمية و الإقليمية و المحلية ، لا بد و أن يتوصل استنتاجاً ، إلى أن آفاق تطور هذه التنمية ستظل مغلقة بدون إزالة الاحتلال أولاً و بدون تفاعلها التكاملي مع المحيط العربي ثانياً و بدون التعامل معها داخلياً كعملية شمولية تتضمن جملة من المتغيرات البنيوية الملموسة من سياسية و اجتماعية و تقنية و ديمغرافية تتفاعل مع الأهداف الوطنية في الراهن ، و تملك مقومات الاستمرار والتواصل في المستقبل ثالثاً، الأمر الذي يستدعي منا –وعيا وممارسة- إلى استيعاب وتطبيق المفاهيم والآليات العملية الرئيسة التي تؤدي إلى إيضاح وتفعيل مكونات المنظور العام للتنمية الفلسطينية ، وهي مفاهيم أو عناوين أساسية يمكن استعراض أبرز عناوينها فيما يلي: 

أولاً: هدف التنمية: الإسهام في تطوير المقومات اللازمة لاستكمال مهمات التحرر الوطني ، و تحقيق العدالة الاجتماعية و تلبية الحاجات الأساسية للإنسان الفلسطيني و توفير فرص العمل ، و النمو الاقتصادي بما يحقق مصالح مجتمعنا الفلسطيني عموماً و الفقراء و أصحاب الدخل المنخفض بشكل خاص. فالتنمية بالنسبة لنا جزء من مشروع حضاري و سياسي و أيديولوجي على الصعيد القطري و القومي العربي في آن واحد، و إن شرط هذا التوجه هو العمل على إلغاء أهم مؤشرين من مؤشرات التخلف التي تزداد حدة و اتساعاً في هذه المرحلة و هما : 

1. تدني قطاعي الإنتاج الأساسيين الزراعة و الصناعة .

2. ازدياد الفجوة في توزيع الدخل و الثروة ، و هذا يدعونا – كواحدة من المهام الكثيرة – إلى العمل على حصر الموارد البشرية و المادية الفلسطينية و تجميع رأس المال الفلسطيني المتناثر في كل أنحاء العالم وتشجيعه وتحفيزه لخدمة الأهداف الوطنية و التنموية وفق صيغة محددة . 

ثانياً: شروط التنمية:-
           إن التنمية التي ندعو لها يجب أن تستند إلى ثلاث شروط لا يمكن أن تتحقق بدونها :-

1 - أن يمتلك نظام الحكم الوطني الفلسطيني، رؤية وطنية متكاملة لوظيفته بالاستناد إلى الإطار القومي الأوسع في السياسة و الاقتصاد حيث تتبدى آفاق المستقبل ، فأهدافنا – حتى اللحظة – غير مقننة – و هذا خلل خطير – نتحدث عن الديمقراطية و الحريات و الانتخابات و حقوق الإنسان و التنمية و لا وجود لنظام دستوري يقنن هذه المفاهيم و يضع حدوداً صارمة للحقوق و الواجبات عبر أجهزة تنفيذية تخضع كلياً لذلك النظام. و في هذا السياق فإن المطلوب هو الاحتكام إلى الوضوح و الشفافية ، و التطبيق الديمقراطي العملي لهذه المفاهيم من جهة و لكافة وظائف السلطة الوطنية وفق نظام ديمقراطي دستوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات من جهة أخرى ، بعيداً عن الاشتراطات الإسرائيلية/ الأمريكية وتدخلها تحت ذريعة " الإصلاح "، " والديمقراطية الليبرالية " التي ستؤدي بشعبنا وقضاياه الوطنية الى مزيد من الهبوط والتراجع، بما يفرض علينا استكمال  صياغة أنظمتنا ودستورنا وقوانيننا بما يتفق مع مصالح وتطلعات شعبنا من ناحية ويتناقض جذرياً مع الاشتراطات والذرائع الأمريكية الصهيونية من ناحية ثانية.

2- دور إيجابي للقطاع العام يساهم في عملية النمو للقطاعات الاقتصادية عموماً، ولقطاع الصناعة خصوصاً عبر إقامة المجمعات و الشركات الصناعية المساهمة العامة، في سياق تعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة و الزراعة و التجارة و الخدمات وفق توجيهات محددة بعيدة عن الطابع الاحتكاري المباشر أو غير المباشر ، و كذلك البدء بخطوات جدية نحو خلق المؤسسات الاقتصادية التعاونية في القرى و المخيمات و المناطق الفقيرة .

3- تحقيق مبدأ المشاركة الشعبية عبر المؤسسات الوطنية ، والكف عن ممارسة الأوامر و القرارات الأحادية في الاقتصاد و غيره من المجالات الأخرى ، فالمطلوب – من المؤسسات والوزارات المعنية – البرمجة أو التخطيط المركزي و التأشيري المنبثق عن مبدأ المشاركة الذي هو صمام الأمان لهذه العملية ، بحيث تنحصر مهمة التخطيط- بنوعيه المشار إليهما- في صياغة البرامج الاقتصادية والتنموية، الى جانب المراقبة و التوجيه و الإيحاء بعيداً عن الفرض أو الإلزام الإكراهي، و هو أسلوب نعتقد أنه يضمن عدم تحول ( أو استمرار تحول ) مؤسساتنا إلى أدوات بيروقراطية ثقيلة العبء من جهة أو أوعية مولدة / منتجة للطفيليين ومراكز القوى من ذوي المصالح الأنانية الضارة من جهة أخرى . 

ثالثاً:الآليات التنموية العامة

 بداية، نؤكد على أن الآلية الأساسية و العامة لنجاح العملية التنموية، هي الشعب كهدف و أداة ، و بما عليه من واجب النهوض بأعباء الجهد  الإنمائي – إلى جانب الأعباء الأخرى في ظل توفير العلاقة الديمقراطية المؤسسية بينه و بين مؤسسات السلطة وأجهزتها، على قاعدة مبادئ الاعتماد على الذات و تكافؤ الفرص للجميع و العدالة الاجتماعية وسيادة القانون و محاربة النزعة الاستهلاكية السائدة و ترشيد الاستهلاك مركزياً ، بدون ذلك لا يمكن رفع مستوى إنتاجية العمل ، و توفر الحافز الشعبي أو الدافعية للمشاركة في عملية التنمية أو غيرها من المهام الوطنية أو الاجتماعية ، فالجماهير الفقيرة، المضطهدة المغلوبة على أمرها لا يمكن أن تساهم طواعية في أي فعل إيجابي في الإطار الوطني أو الاقتصادي أو الاجتماعي العام .

رابعاً: الآليات التنموية المباشرة :*
ونقصد بذلك المؤسسات الحكومية والمصارف والقطاع الخاص، ودورها في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة، التي لا يبدو لها في الأفق المنظور زمناً محدداً لنهايتها، في ظل الأوضاع الداخلية المتردية التي نعيشها اليوم، بما يحتم إجراء العديد من المتغيرات لتفعيل الدور الإيجابي لهذه المؤسسات، وذلك عبر:

1. التزام الوزارات و المؤسسات الحكومية بالعمل وفق أداء إيجابي ملموس في إطار النظام الأساسي، بعد إزاحة ومحاسبة العناصر الطفيلية الضارة من هذه المؤسسات، على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وأهل الكفاءة والخبرة بديلاً لمبدأ أهل الثقة والمحاسيب الذي ساد-ومازال- طوال السنوات العشر العجاف الماضية.

2. تفعيل دور المصارف و دورها كأجهزة إقراض و استثمار في العملية الإنتاجية، للمشاريع الكبيرة والصغيرة في الصناعة والزراعة بوجه خاص .

3. تفعيل وتحفيز القطاع الخاص بكل تفريعاته وأنشطته، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة، وفق التزام وطني بسياسة تنموية تتجه نحو الداخل لخدمة السوق المحلي بشكل أساسي.

4. إعادة بناء مؤسسات القطاع العام وفق أسس ومنطلقات اقتصادية وطنية واضحة، بعيدة عن مظاهر الاحتكار والفساد والترهل والمصالح الشخصية،خاضعة للمحاسبة والمراجعة، ارتباطاً بأهداف اقتصادية تنموية محددة وفق خطة استراتيجية- تتلافى سلبيات النظام العام وتجربته المريرة في بعض البلدان العربية- بما يؤكد على الصورة الإيجابية المتوخاه للقطاع العام كإطار منتج في خدمة الاقتصاد الوطني عبر علاقته بالقطاع الخاص في إطار مفهوم القطاع المختلط، أو في إطار القطاع التعاوني الذي يتوجب علينا تخطيط وتنفيذ العديد من مشاريعه الخدمية في المناطق الفقيرة من الضفة والقطاع، بما يعزز دورها الإيجابي في الهدف و المردود، خاصة وأن القطاع الخاص يستهدف الربح أولاً ، و لا علاقة استراتيجية مباشرة بالتنمية المجتمعية في خطته أو حركته الذاتية .
5. هيئات الاستثمار و ضرورة تفعيلها – عبر مبدأ المشاركة و الاحتياجات الوطنية التنموية – بالتعاون مع رأس المال الفلسطيني في الداخل و الشتات والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة، وفي إطار الخطة التنموية الوطنية الشاملة 

6. تطوير الخدمات الأساسية في المناطق الحرة و الإدارات العصرية المنتجة ، و الجمارك و المعابر و الميناء و المطار .

7. تفعيل و تطبيق الاتفاقات الاقتصادية مع الدول العربية و غيرها و العمل التدريجي على كسر التبعية للاقتصاد الإسرائيلي بما في ذلك إلغاء اتفاق باريس أو تعديل بنوده الأساسية  الضارة باقتصادنا والمعيقة لحركته.

خامساً: الأولويات التنموية بالنسبة للقطاعات الاقتصادية* :
1- الصناعة: التخطيط الجاد لتطوير قطاع الصناعة الفلسطيني، الى مستوى يمكنه من تصنيع وإنتاج الصناعات المتوسطة بصورة واسعة تغطي احتياجات السوق المحلي، مثل منتجات المعادن، الفلزات والكيماويات، والأخشاب والسلع الاستهلاكية المعمرة، وحفز القطاع الخاص على التوجه لتصنيع السلع المستوردة من المصانع الإسرائيلية، أو استيرادها من البلدان العربية، والعمل على استيعاب مقومات صناعة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات اعتماداً على الأيدي العاملة الماهرة من المتخصصين في الضفة والقطاع، الى جانب العمل على توفير كل السبل الممكنة لدعم وتوسيع التصنيع الزراعي.

2- الزراعة و الموارد المائية : الاهتمام بالزراعة العضوية ، للزراعات الحقلية و الشجرية ، و الاهتمام بالصيد البحري ، و الثروة الحيوانية و الأعلاف و الأسمدة العضوية و المناحل و الدواجن، وذلك يتطلب الاهتمام بالمزارع الفلسطيني سواء عبر دور البنوك في توفير التمويل اللازم أو القروض الإنتمائية لتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة والصيد، وتشجيع وتنظيم عملية التسويق والتصدير الزراعي عبر شركات فلسطينية تتوجه نحو الأسواق العربية والأجنبية و في هذا السياق لا بد من التذكير بأننا كنا نملك فائضاً في الكثير من المنتجات الزراعية ، بمعنى أن هناك نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي ، " تجاوزت عام 1993 ، 100 % في الحمضيات ، و أكثر من 200 % في بعض أنواع الفواكه ، و حوالي 150% في الزيتون و حوالي 150% في الزيوت و حوالي 150% من الخضار الرئيسية بما فيها البطيخ و الشمام … الآن بدأت هذه النسب في التراجع خاصة الحمضيات ، أما الحبوب وخاصة القمح فإن النسبة الضئيلة من اكتفائنا الذاتي منها كانت 15% فقط،  تراجعت عام 2003 الى 8.6%
 ( أي أن رغيف خبزنا الذي نأكله 90% منه مستورد ) ، كذلك الأعلاف ، كانت نسبة اكتفاؤنا الذاتي منها 25% عام 93 قد هبط إلى اقل من 15% عام 2000 أما الإنتاج الحيواني (لحوم حمراء و دجاج و أسماك ) فقد كانت نسبة اكتفاؤنا منها 47% عام 93 يتوقع أن تنخفض إلى 30 % عام 2000 الأمر الذي يؤشر على ما يمكن أن نطلق عليه شمولية التراجع في القطاع الزراعي رغم الإمكانيات المتاحة حيث تبلغ مسـاحة الأراضي المزروعة 1.85 مليون دونم منها ( 170 ) ألف دونم في قطاع غزة الى جانب ما لا بقل من 1.5 مليون دونم من المراعي في الضفة الفلسطينية

2- العمل على تطوير وزيادة فاعلية خدمات البنية التحتية في الرعاية الصحية و النقل والطرق و التعليم و النفايات و الصرف الصحي والطاقة الكهربائية و مشاكل التلوث البيئي التي وصلت إلى مستويات متدنية في الضفة والقطاع الى جانب الاهتمام بتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والثقافية. 

المحور الرابع:أفكار أولية مقترحة حول الاستراتيجية الاقتصادية التنموية الفلسطينية :

   يفترض الحديث عن الاستراتيجية التنموية ،وضوحا مؤكدا في معالم المستقبل الاقتصادي لأي بلد من البلدان ، وبالتالي فإن تناول موضوع الاستراتيجية التنموية في أرضنا الفلسطينية المحتلة لا تعترضه ضبابية المستقبل  وتعقيدات الحاضر ، ليس بالنسبة للاقتصاد فحسب ، بل تعترضه أيضا إشكالية عدم اليقين بالنسبة للمستقبل السياسي أيضا ارتباطا بالموقف العدواني الإسرائيلي المسنود بدعم أمريكي صريح ومباشر ، وبنظام عربي وصل إلى حالة من التبعية والخضوع والتفكك بات يتعامل عبرها مع قضيتنا الفلسطينية وحقوقنا السياسية والاقتصادية كعبء ثقيل على كاهله لم يعد قادرا أو راغبا في التعاطي معه إلا في حدود ما تسمح به السياسة الأمريكية .

لذلك فإننا لا نبالغ في القول إن اقتصادنا الفلسطيني – خاصة في ظروف الحصار والتدمير الإسرائيلي – بعد خمس سنوات من الانتفاضة – بات أكثر ضعفا وانكماشا مما كان عليه من قبل، الأمر الذي أدى إلى تغييب الوضوح أو التأكيد بالنسبة للمستقبل على الصعيد الاقتصادي والسياسي معا ، نتيجة للدور الإسرائيلي – الأمريكي على وجه التحديد ،ولكننا على ثقة من أن إعادة بناء العلاقات الداخلية الفلسطينية ، وفق ثوابتنا الوطنية والمجتمعية ، وبإرادة وطنية تقوم على المشاركة والتعددية فإننا سنملك بالتأكيد القدرة على تحديد معالم مستقبلنا بوضوح، رغم ما تحمله " خطة شارون " للانسحاب من قطاع غزة من خطط مبيتة بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف تكريس انفصال قطاع غزة اقتصادياً وسياسياً عن جناحه الرئيسي في الضفة الفلسطينية التي يعمل تحالف العدو الإسرائيلي الأمريكي على ترك مستقبلها غامضاً " بما يعني تأجيل قضايانا الرئيسة في حق العودة وتقرير المصير والاستقلال، وهي الغاية الأساسية " لخطة شارون "*** التي تستهدف في جوهرها " التبديد السياسي للفلسطينيين، وتفكيك الأسس المادية لقيام دولة فلسطينية مستقلة "
 

صحيح أننا نقر بمسؤولية العدو الصهيوني وحصاره وعدوانه المستمرين ، كسبب أساسي من أسباب التراجع والتدهور الاقتصادي إلا أن ذلك لا يعني ، اغفالنا لدور السياسات الداخلية عندنا طوال الاثنا عشر عاماً الماضية عموما وسنوات الانتفاضة الخمسة الأخيرة خصوصا ، التي عمقت مظاهر الخلل والهبوط في كافة القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، بما يستدعي العمل الجاد صوب تفعيل العملية التغييرية الديمقراطية الداخلية التي يجب أن يرتكز محورها أو جانبها الاقتصادي ، على المفاهيم والخطوط العامة للاستراتيجية التنموية التي يجب العمل على بلورتها وتبنيها للخروج من هذا المأزق الحاضر إلى المستقبل،وذلك لتحقيق هدفين
 :

الأول : إيجاد إطار مفهومي يوضح الاولويات الاقتصادية الفلسطينية .

الثاني : تعريف ماهية المراحل المتعاقبة التي من خلالها يمكن تحقيق الأهداف التنموية بأسلوب تدريجي .

على ان ندرك ان الإطار المطلوب " يجب ان يقوم على أساس الأحوال الموضوعية للاقتصاد الفلسطيني ، وان يتجه صوب تحقيق الطموحات الفلسطينية الوطنية ، آخذين بعين الاعتبار دروس التنمية الهامة في بلدان أخرى من جهة ، وبوضوح الأهداف ذات الصلة بالموضوع ، لتطوير رؤية تنموية فلسطينية تسلط الضوء على أهداف واحتياجات القطاعين الخاص والعام من جهة ثانية ، ومن أهم هذه الأهداف : الاهتمام بعملية التحويل البنيوي ، والتركيز على تخفيض الهوة في الميزان التجاري ، إلى جانب مشاركة كافة المؤسسات والقوى – في السلطة وخارجها – بدور فعال من أجل صياغة استراتيجية وطنية للتطور التكنولوجي لأهميته القصوى في تطوير الاقتصاد الفلسطيني بكل قطاعاته عموما وقطاع الخدمات خصوصا ، وكل ذلك مرهون بإيجاد بيئة داخلية خالية من مظاهر الصراع وعدم الثقة .

وفي هذا السياق نقدم فيما يلي اقتراحا لمجموعة من الأسس المكونة لهذه الاستراتيجيـة :-
أولاً : حصر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية والبشرية الفلسطينية عبر فريق وطني اقتصادي متخصص ، تمهيدا للسيطرة المباشرة عليها وإدارتها ،  كهدف وطني يستحيل بدون تحققه تطبيق أي خطة تنموية فلسطينية

ثانياً : خلق مقومات اقتصاد المقاومة و الصمود انسجاماً مع متطلبات هذه المرحلة ، وما يعنيه ذلك من العمل الجاد على تطبيق سياسة اقتصاد التقشف أو المخيمات أو المناطق الفقيرة، بكل ما يعنيه من إجراءات تلغي –بعد المحاسبة القانونية- امتلاك أي مواطن أو مسؤول لأي شكل من أشكال الثروة الطفيلية غير المشروعة و إلغاء كافة مظاهر الإنفاق الباذخ بكل أشكاله و أنواعه و أساليبه عموما وفي مؤسسات السلطة خصوصا .

ثالثاً : فك الارتباط و التبعية و التكيف مع الاقتصاد الإسرائيلي ووقف هذا التضخم في حجم الواردات ، وفرض الرسوم الجمركية العالية على الكماليات المستوردة مقابل تخفيف الرسوم على الواردات الأساسية ،  ووقف عمليات الاستيراد المباشر وغير المباشر من السوق الإسرائيلي ، الامر الذي يعني إلغاء بروتوكول باريس .

رابعاً : التخطيط التأشيري والمركزي لتفعيل العملية الإنتاجية في الصناعة و الزراعة، والعمل على تفعيل العلاقة بين هذين القطاعين بما يخدم تطوير المنتجات الصناعية المعتمدة على الإنتاج الزراعي، وإقرار مشروع القانون الزراعي بهدف تحديد و إرساء استراتيجية زراعية فلسطينية تتناسب مع أهمية القطاع الزراعي.

خامسا: وضع سياسة تنموية زراعية آنية و مستقبلية تقوم على التخطيط و تفعيل دور مؤسسات الإقراض الزراعي و البنوك لتقديم الدعم للمزارعين الفقراء، وتطوير وتوسيع الأراضي الزراعية وأراضي المراعي والثروة الحيوانية.

سادسا : مراعاة الحفاظ على ثبات الأسعار للسلع الأساسية الضرورية للفقراء و رفع أجور الفئات والشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود.

سابعا : تطوير دور القطاع العام و التعاوني و المختلط بعيداً عن أشكال الاحتكار، بما يدفع الى توسيع القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، والسوق الفلسطيني، على نحو يؤدي الى إيجاد المزيد من فرص التشغيل المتواضعة، لليد العاملة، في الإنتاج والسوق المحليين من ناحية، ويسهم في ضمان معدلات عالية –نسبيا- من النمو لقطاعي الإنتاج الرئيسيين –الزراعة والصناعة- من ناحية ثانية. وفي هذا السياق فإن من الواجب والضروري، الأخذ بمقترحات البرنامج العام للتنمية الذي أشرف عليه المفكر الاقتصادي الفلسطيني الراحل د.يوسف صايغ ، إذ أن هذه المرحلة وضروراتها الاقتصادية-السياسية معا تقتضي من كافة المسؤولين في السلطة الأخذ بتلك المقترحات بعد إهمال طويل وغير مبرر لها.

ثامنا : إنشاء و تفعيل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في قطاع الصناعة على نمط الشركات الصناعية المساهمة العامة والشركات القابضة والمختلطة بين القطاعين العام والخاص ، لمواجهة هذا الضعف في البنية الصناعية ونقلها من طابعها الحرفي-الفردي- العائلي الى طابعها الإنتاجي العام الكفيل وحده بتطوير القطاعات الإنتاجية في بلادنا.

تاسعا: العمل بكل جديه ، وعبر كافة السبل والضغوط السياسية الممكنة ، من اجل تفعيل وتوسيع مجال التبادل التجاري الفلسطيني العربي ، ووقف احتكار السوق الإسرائيلي لهذه العملية. وكذلك التركيز على فتح سوق العمالة العربي ، في مختلف البلدان ، أمام العماله الفلسطينية ، الماهرة وغير الماهرة ، وفقا لقوانين وأنظمة التشغيل في تلك البلدان ، دون ان يؤثر ذلك اطلاقا في هوية الفلسطيني او يتخذ أي بعد سياسي يتناقض مع حقه في العودة او الإقامة الدائمة في وطنه ، علما بأن السوق العربي في دول الخليج والسعودية يستوعب أكثر من خمسة ملايين عامل أجنبي سنويا ، في حين ان أعلى معدل للبطالة عندنا في فلسطين لا يتجاوز 5% من مجموع العماله الوافده الى تلك الدول ، من الهند وسيريلانكا وباكستان وايران !!؟.

عاشرا: متابعة تنفيذ البرامج والدراسات والتوصيات المتعددة الخاصة بتفعيل دور رأس المال الفلسطيني في الشتات ، رغم وعينا بارتباطه برأس المال العالمي المعولم .

إن هذه الرؤية، أو الخطوط العامة الأولية المقترحة، لا بد لها لكي تملك مقومات التغيير الإيجابي المطلوب، أن تتبنى منهجا علميا، وفلسفة ذات مضمون وطني وقومي، تقوم على الإيمان العميق ، بوجوب تمتع شعبنا الفلسطيني بحقوقه وحرياته الأساسية وممارسته لها، كمقدمة تؤدي الى وقف تراكمات الأزمة الراهنة ، وتفاقم تناقضاتها المحكومة بثنائية غير منطقية أو منسجمة، تتراوح بين فردية القرار وأحادية الخطاب في السلطة وأجهزتها من جهة، وبين جماعية المعاناة والتضحيات والآمال الكبيرة من جهة ثانية، وبالتالي فإن إلغاء هذه الثنائية المتناقضة ،هو سبيلنا الوحيد نحو نظام الحكم الديمقراطي الوطني، العادل والقوي، الممتلك للفهم السليم والواضح لوظيفته الجوهرية بشقيها: الوطني والديمقراطي الداخلي بما يضمن رسم السياسات الاستراتيجية المعبرة عن مصالح جماهير شعبنا، بمثل ما يضمن أيضا، توجيه وزارات ومؤسسات وأجهزة السلطة نحو تحقيق تلك السياسات أو الرؤى في الاقتصاد كما في السياسة، بكفاءة عالية تخدم أهدافنا وثوابتنا الوطنية العامة ، بمثل ما تخدم وترتقي بأهدافنا المطلبية الداخلية دون أي انفصام بينهما.

على ان تطبيق هذه الخطة الاستراتيجية ، مرهون بعملية تغيير جدي وعميق ، بدايتها الأولى تكريس وتعميق خيار شعبنا الفلسطيني في إقامة نظامه السياسي المستند والملتزم بآليات ومفاهيم الديمقراطية التي تقوم على العدالة الاجتماعية والتعددية والحرية ، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون وقواعد المحاسبة ضد أدوات ورموز الفساد من جهة أخرى ، إذ ان تطبيق هذين الشرطين في إطار الرؤية الاستراتيجية سيمكننا من الحديث بثقة عن تحقيق أهم ركيزتين من ركائز صمودنا على الصعيد الداخلي همـا :-

1- محاسبة رموز الفساد والاستبداد، ووقف استخدام السلطة ، من قبل الكثير من رموزها، كجسر لجمع وتراكم الثروات الطفيليه غير المشروعة على حساب قوت وحياة الجماهير الشعبية، حيث أدى هذا الاستخدام الأناني البشع، الى فقدان مساحات واسعة من جماهيرنا لدورها وحريتها، إن على صعيد ممارستها لحقها في نقد ومواجهة مظاهر الخلل الداخلي أو على صعيد حقها في الحياة الكريمة والاستقرار بعيدا عن دواعي القلق والخوف الراهن من المستقبل .

2-تقوية وتعزيز الوحدة السياسية لمجتمعنا وتوفير قدراته على الصمود والمقاومة حتى طرد الاحتلال وتفكيك وإزالة مستوطناته على طريق الحرية والدولة المستقلة والتنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية .

أخيراً : إننا نفترض أن هذا الفهم للتنمية يجب أن يشكل أحد                                    المحاور الرئيسية لنشاط و برامج الحركة الوطنية الفلسطينية لأنه المحور                           المكمل عبر علاقة جدلية و متصلة لعملية التحرر الوطني و الاستقلال                                   و الدولة، على قاعدة الحرص على تعميق وتواصل العملية الديمقراطية وتطبيقاتها بصورة دورية كتجسيد للوحدة الوطنية الداخلية من ناحية وضماناً للحرية والتعددية السياسية من ناحية ثانية،  فالانهيار الاقتصادي – الاجتماعي الناتج عن استمرار غياب النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني، واستفحال مظاهر الفساد والخلل وغياب سيادة القانون العادل، يدفع أو يراكم بالضرورة                                    نحــو خلــق مقومــات الانهيـار السياسـي والاجتماعي بما يجعل من الفوضى والعشوائية والفلتان الأمني والاقتصادي من ناحية وتزايد تحكم القوى الخارجية (الأمريكية الإسرائيلية) في مستقبلنا من ناحية ثانية، عاملاً مقرراً في أوضاعنا السياسية الاقتصادية المجتمعية، وفي كلا الحالتين يصبح مستقبل 
شعبنا معلقاً بعوامل لا دخل لإرادة جماهيرنا في تشكيلها أو التأثير فيها، وهذا بالقطع وضع يائس، ما أتعس الأمة التي تجد نفسها فيه .       

(بالنسبة للموارد الطبيعية في قطاع التعدين والثروة المعدنية في الضفة وغزة ، يبين د.محمد عبد الهادي في دراسته المنشورة في كتاب صامد الاقتصادي العدد رقم (92) حزيران 1993 :- إن هناك خامات الحديد موجودة في منطقة الضفة الغربية بالقرب من نابلس حيث تتراوح نسبة خام الحديد في الصخور بين 26-28% وهي كمية غير اقتصادية ولكنها تستدعي مزيدا من البحث وإجراء الدراسات الجيولوجية في تلك المنطقة . من ناحية ثانية فإن هذه الدراسات كشفت عن وجود معدن اليورانيوم المبعوث في صخور الفوسفات في المنطقة بين أريحا والقدس ، وتدل الدراسات على أن كمية اليورانيوم في فوسفات الضفة لا يختلف كثيرا عن مثيلاتها في العالم فهي تتراوح ما بين 30-260 غرام في الطن (وفي هذا الصدد فإن العدو الإسرائيلي ينتج ما بين 50-70 طن من اليورانيوم سنويا) أما الفوسفات فقد أثبتت الدراسات وجود خامات منتشرة في عدة مواقع تغطي ما مساحته 100 كم2 ويتراوح سمكها ما بين 6-10 أمتار ومنها ما هو موجود حول مقام النبي موسى بالقرب من أريحا في الضفة . ويقدر احتياطي الفوسفات في الضفة بحوالي 220 مليون طن . كذلك يوجد الجبس في مناطق أهمها شرق الخليل ومنطقة النبي موسى ومنطقة غزة ، وتصل سماكة الجبس في منطقة النبي موسى إلى حوالي 95 متر والمعروف أن منطقة البحر الميت منطقة غنية بالأملاح التي يمكن استغلالها وأهمها كلوريد المغنيسيوم وكلوريد الصوديوم وكلوريد الكالسيوم وكلوريد البوتاسيوم وبروميد المغنيسيوم وهي أملاح تخدم في عدة استعمالات صناعية في النسيج والحياكة والاسمنت والطعام والصابون والسماد والدهان والعقاقير والأصباغ . كما تتوفر حجارة البناء وأهمها الحجر المزي الأحمر في منطقة عين كارم والحجر الحلو في منطقة القدس –بيت لحم ، والحجر الملكي وهو حجر جيري متبلور خشن وقاسي في منطقة دير غسانة بين القدس و نابلس و هي أنواع و كميات أكسبت الضفة الغربية شهرة واسعة في البلاد العربية و المطلوب الاهتمام بمسح أماكن وجود هذه الحجارة ووضع الإحصائيات الواضحة من احتياطي كلٍ منها ، كما ويرتبط وجود الرخام بوجود الحجر الجيري المتبلور حيث ينتشر الرخام بأنواعه الأحمر و الأسود و الأصفر في منطقة بيت ساحور ، و الرخام الأبيض في الخليل و نابلس . لدينا أيضاً كميات رمل الزجاج في منطقة غزة بالذات . كما يوجد أيضاً الصخر الزيتي في الضفة الغربية في منطقة على الطريق بين القدس و أريحا إلى الجنوب من منطقة النبي موسى ، حيث يقدر الاحتياطي بحوالي عشرة ملايين طن و تبلغ نسبة الزيت فيه 11% ، و قد استخدم هذا النوع من الصخور الزيتية قديماً في صناعة الأواني المزخرفة .


البترول والغاز الطبيعي:- تم حفر أول بئر للكشف عن البترول عام 1958 بالقرب من رام الله وأدى الحفر إلى ظهور بوادر على وجود البترول بعمق 4500 متر عام 1973 ثم توقف العمل نهائيا بعد هذا التاريخ وهناك بئر أريحا الذي وصل الحفر فيه إلى 1945 متر كما تم اكتشاف الغاز مؤخرا في منطقة غزة على الساحل وفي داخل البحر  ويقدر الطاقة الانتاجية له 60 مليار م3 ( حسب سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ونقاش اعضاء المجلس التشريعي حول موضوع الغاز في اوائل شهر سبتمبر 2005).





� المصدر السابق، ص55.


� المراقب الاجتماعي، عدد (8)، مرجع سبق ذكره، ص50.


� الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فلسطين في أرقام 2002، أيار 2003، ص36.


� تقرير التنمية البشرية 2004، مرجع سبق ذكره، ص54.


� الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وماس،  المراقب الاقتصادي والاجتماعي،الربع الأول 2005، ابريل 2005، صفحة المؤشرات.


� تقرير التنمية البشرية 2004، مرجع سبق ذكره، ص147.


(  نشير في هذا الصدد الى ان البنك الدولي قدر الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني بـ 3140 مليون دولار كما ورد في وثيقة البنك الصادرة في حزيران 2004.


� تقرير التنمية البشرية 2004، مرجع سبق ذكره، ص55.


�  حسب نتائج الحسابات القومية الفلسطينية 2003، بالأسعار الثابتة المنشورة من خلال وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " رام الله بتاريخ 03/01/2005، فإن قيمة الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة ( عدا القدس ) وصلت الى 4010.8 مليون $ بما يعني تراجعاً بنسبة 11.1% مقارنة مع العام 1999، أما بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2004 فقد 1184.8$ متراجعاً بنسبة 25.5% عن العام 1999.


    أما على صعيد الدخل القومي الإجمالي، فقد بلغ في عام 2003 ما قيمته 4570.7 مليون$ مسجلاً نمواً بنسبة 7% عن عام 2002، وتراجعاً بنسبة 17.3% عن عام 1999، أما نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فقد بلغ 1291.6$ خلال العام 2003، بنسبة نمو قدرها 1.9% عن العام 2002 وتراجعاً بنسبة 31.6% مقارنة مع العام 1999 .


** الفساد ظاهرة تتعلق بتحول الشأن العام للجماعة الى شأن خاص لفرد او افراد او لجماعة صغرى ، انه اغتصاب السلطة العامة لتحقيق مصلحة خاصة . 


في العقدين الأخيرين بات المشهد العام و كأننا في ( عصر الفساد ) ، فقد تراجع الفساد الصغير من حيث أهميته النسبية .. وتقدم الفساد الكبير .. لم يعد اللافت للأنظار الفساد على سفح الهرم حيث الرشاوى الصغيرة ، لكن اللافت للنظر ، بات فساد القمة و اختلاط السياسة بالاقتصاد . خلال السنوات الأخيرة أيضا انتقل الفساد من قضية ذات طابع أخلاقي و محلي .. إلى قضية ذات طابع مجتمعي و دولي . الفساد إذن ، وعلى ضوء ما جرى في السنوات الأخيرة ، ليس قضية موظف صغير ينحرف ، أو قضية مجتمع يغلق على نفسه الأبواب .. الفساد بات له شكل آخر يخرج من دائرة علم الأخلاق لدائرة علم الاقتصاد  و من دائرة علم الاقتصاد إلى دائرة الاقتصاد السياسي والعلاقات الدوليــة. والفساد في كل الاحوال يعتمد على سلوك غير قانوني أو مشروع .. سلوك يضحي بالصالح العام و الواجبات العامة من أجل أشخاص أو عائلات أو مجموعات . و يذهب أحد التعريفات إلى أن الفساد هو ( أن تبيع ما تملكه الحكومة في المزاد … من أجل صالح خاص .. و البائع موظف رسمي ) .. و الصفقة هنا قد تعني مالا أو خدمة .. وربما قانونا أو قرارا تصدره الحكومة لصالح أشخاص أو مجموعات بعينهم ! و لكن تبقى _ بالنسبة للحالة الفلسطينية والعربية _ حقيقة أننا أمام نظم مالية و سياسية تغيب فيها الشفافية وتغيب رقابة الرأي العام ، و تغيب فيها المحاسبة في كثير من الأحيان … و يسيطر على القرار فيها مجموعة أفراد . لا نتوقف هنا عند فساد الذمم .. لكننا نتوقف عند فساد القرارات . الكل يرقص و الاقتصاد الأسود او الفساد تزيد نسبته  في بلادنا العربية دون استثنـاء . هل يكون الحل إقتصاديا كما تقول المنظمات الدولية أم يكون سياسيا .. هل يأتي من خلال ضغط الخارج أم من خلال ضغط الداخل .. صاحب المصلحة الأول ؟.. 


- آليتين رئيسيتين من آليات الفساد :


1-آلية دفع " الرشوة " و " العمولة " على الموظفين والمسئولين (الفساد الصغير) .


2-الرشوة المقنعة أو "العينية " في شكل وضع اليد على  " المال العام " والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي (الفساد الكبير) .


استجد خلال الثمانينات والتسعينات نوع جديد من ممارسات الفساد في الوطن العربي ، لاسيما من خلال العمليات الاستشارية ، التي ترسيها هيئات المعونة الأجنبية ، على مكاتب استشارية محلية بهدف تكوين " طبقـة " أو " نخبـة " جديدة من المهنيين ورجال الأعمـال ، " نخبـة معولمـة" : ترتبط مصالحها بالترويج لبرنامج المؤسسات الدولية وهيئات المعونة الاجنبية في مجالات محددة مثل : الخصخصة ، وتحرير التجارة ودمج الاقتصاد العربي ببنية الاقتصاد العالمي وشبكة المعاملات المالية الدولية ج


والسؤال .. هل تكون البداية : إصلاحا للإدارة وضبطا للنظم .. أم تكون الديمقراطية و تداول السلطة فلا يبقى البعض في موقعه ردحا من الزمان مهمته الرسمية : ممارسة الحكم أو الإدارة .. بينما تكون مهمته الحقيقية : حراسة أخطائه .. وحراسة أمواله .


الفساد قضية خطيرة ، انه النزيف الذي نطلق عليه ألفاظا عصرية مثل : عمولات-غسيل أموال-مقابل شطارة ... والشطـار من أصحاب المصالح الشخصية ،  الفسدة .. كثيـرون .. لكنهم في كل الاحوال قلّة متحكمة لا تتوازى ابدا في حجمها مع من يريدون تحقيق أهداف وأماني شعبنا ، وهؤلاء يبدو انهم غائبون حتى اللحظة .


� د. إبراهيم العيسوي- ثلاثون عاماً من سياسة اقتصادية فاشلة-مقال- الإنترنت- موقع بديل من أجل عالم أفضل� HYPERLINK "http://www.albadi1.net/" �www.albadi1.net�  


� الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني2004 – إحصاءات التجارة الخارجية ( بيانات غير منشورة ) 


� نتائج الحسابات القومية الفلسطينية للعام 2003- وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا )- 03/01/2005 


� مركز الميزان لحقوق الإنسان- الموازنة العامة للسلطة لعام 2004-ص151- ديسمبر 2003


* الملخص التنفيذي – البرنامج الإنمائي العام – الدائرة الاقتصادية – م.ت.ف – يوليو 1993 


* جورج كرزم – دراسة بعنوان " البديل الاقتصادي المعتمد على الذات " نيسان 1998 – رام الله 


�  علام غباين من جدول الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية لعام 2003- إدارة الدراسات- وزارة الاقتصاد الوطني


  ***  حسب تقرير البنك الدولي الصادر في حزيران 2004 فإنه "إذا ما تم تطبيق خطةشارون او فك الارتباط على النحو المقترح ، فإن معدل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي سينخفض من 925 دولار الى 871 دولار بنهاية 2006 . كما سيرتفع معدل البطالة بنسبة 8% ليبلغ 34% ، وسيرتفع معدل الفقر الى 56% من النسبة الحالية البالغة 47% . وفي ظل هذه الظروف لاشك ان اعتمادنا على الدعم الخارجي سيزداد ، بما يعني مزيدا من التراجع السياسي/الاقتصادي من ناحية والقبول بالاشتراطات الخارجية المذلة من ناحية ثانية ."


�  جوزف سماحة- نماذج " بناء الدولة "- جريدة السفير- بيروت- 6/10/2004


� دراسة حول انجازات المرحلة المؤقتة ومهمات المستقبل – سكرتارية الاونكتاد و د. فضل النقيب – 2000 .
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